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 قائمة المختصرات

 ب.س: بدون ذكر سنة النشر.

 ب.ط: بدون طبعة.

 ج.ر : الجريدة الرسمية.

 ج: جزء.

 ص ص: من صفحة إلى صفحة.

 ص: صفحة.

 ط: طبعة.

 ق.إ.ج: قانون الإجراءات الجزائية.

 ق.أ.ج: قانون الأسرة الجزائري.

 ق.إ.م.إ: قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 ق.ت.ج: القانون التجاري الجزائري.

 ق.ع.ج: قانون العقوبات الجزائري.

 ق.م.ج: القانون المدني الجزائري.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م يكن ل، لكن العيش في جماعة إن عن الجماعة الإنسان اجتماعي بطبعه ولا يمكنه العيش بمعزل

عات النزاوإلى الفوضى  بدوره منظما يؤدي إلى التصادم بين أفرادها كلما تعارضت مصالحهم، وهذا يؤدي

 .حيث القوي يأكل الضعيف ،وسيادة قانون الغاب

هم لحللتوفيق بين مصا سلوكياتهموحتى يعيش الأفراد في استقرار وأمان كان لابد من تنظيم 

ي تحقيق يساهم فمما  ،فرض سلوك معين يلتزم به الجميعوالحد من حرياتهم  وذلك عن طريقالمتعارضة، 

ويبين ما لهم فراد ينظم سلوك الأ هنا كانت الحاجة إلى القانون، لكي نوم ار في المعاملات.رالنظام والاستق

 من حقوق وما عليهم من التزامات.

 ات، لتزاموإذا كان قيام دولة القانون حاجة ملحة في أي مجتمع لتصان فيه الحقوق وتؤدى فيه الا

ت صطلحامدم فيها خسس ومبادئ ونظريَات عامة، تستقانوني في أ ي دولة  يقوم على أ فإن كل نظام

ية راسة أولولى  بدألذا كان من الضروري التمهيد لطلبة السنة لها مدلولات ثابتة لا تتغير،  قانونية مشتركة

 وبيان ماهية هذا العلم وخصوصياته. لمعرفة تلك المصطلحات
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 سنة أولىلاب النونية من مقاييس الوحدة الأساسية المقررة لتدريس طيعتبر مقياس المدخل للعلوم القا

ا في هذ سداسي الأوللل فهي موضوع الدراسة  ضمن نظرية القانون أماجذع مشترك في مرحلة الليسانس، 

 لذا وعه.ختلف فرالمفتاح الذي يساعد الطالب على فهم علم القانون بم، لأن دراسة هذه النظرية هو المقياس

 مة. عا ون بصفةفذة على دراسة القانتعتبرا نانا موضوع هذه المطبوعة لدراسة نظرية القانون، لأنها اختر

 : تحقيق ما يلي إلى من خلال هذه المطبوعة نهدف   

 بصفة عامة. تمكين الطالب من دراسة نظرية القانون لأنها أبجدية دراسة القانون-

روع دراسة فنقطة البداية لسيره، لأنها وكيفية تطبيقه وتف على ماهية القانون ومصادره التعرف-

 القانون ومسائله وإشكالاته في المستويات الأخرى.

  مساعدة الطالب على اكتساب اللغة القانونية واستعمال المصطلحات القانونية.-

 ما هو مضمون النظرية العامة للقانون؟.ومن أجل ذلك نطرح الإشكالية التالية: 

 فصول: دراسة إلى أربعةية قسمنا العلى هذه الإشكال وللإجابة

 الفصل الأول: ماهية القانون

 القانونيةالثاني: مصادر القاعدة  الفصل

 يةن: تطبيق القاعدة القانوثالثالفصل ال

 .: تفسير القاعدة القانونيةالفصل الرابع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 ماهية القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم بيان  لأول(،تحديد ماهية القانون تستلزم منا تعريف القانون وبيان علاقته بالعلوم الأخرى )المبحث ا

د القواع مبحث الثاني(، ثم تقسيماتالأخرى)العد السلوك خصائص القاعدة القانونية وتمييزها عن قوا

 .)المبحث الثالث( القانونية

 

 وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى القانون المبحث الأول: تعريف
ى في الأخر إلى تعريف القانون في المطلب الأول،  ثم نبين علاقته ببعض العلوم في هذا المبحث نتطرق

 المطلب الثاني.

 الأول: تعريف القانون المطلب

 وننتناول في هذا المطلب المقصود بكلمة قانون )الفرع الأول(، ثم التعريف الاصطلاحي للقان
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 الفرع الأول: المقصود بعبارة قانون

وتعني العصا المستقيمة، للدلالة على الاستقامة في   "kanun "مصطلح قانون هو كلمة لاتنية الأصل

، وتجدر الإشارة أن الدول القواعد والمبادئ القانونية، كما أن كلمة عصا تدل على الإلزام في هذه القواعد

الغربية لم تعد تستعمل مصطلح قانون، وإنما كل دولة  والمصطلح الخاص بها مثلا في فرنسا يطلق عليه اسم 

Droit وفي بريطانيا يطلق عليه مصطلح ،Law ، 1وباللغة الإيطاليةDiritto. 

 د وابتعادهم عن الانحراف والفوضى.فالقانون يعني استقامة الأفرا

 وتستعمل كلمة قانون بمعاني مختلفة أهمها: 

لإنسان في تستعمل كلمة قانون للدلالة عن القانون بمفهومه الواسع، بجميع أقسامه وفروعه، كأن يقال حقوق ا-

و القانون اء الدستور، أالقانون الجزائري، فهنا يقصد بها حقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري، سو

حيث تستعمل هذه الكلمة للدلالة على مجموعة القواعد لخاص أو مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون االعام، 

 .2والتي يجبرون على إتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاءالتي تحكم أو تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، 

" وهو مجموع La loiللدلالة على التشريع " وقد تستعمل كلمة قانون للدلالة على القانون بمعناه الضيق،-

 القواعد القانونية الصادر عن السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر ما. 

" وهو القواعد القانونية التي تضعها Le codeالتقنين " وتستخدم كلمة القانون أيضا للدلالة على 

السلطة التشريعية في كتاب واحد بعد تبويبها وتنسيقها وترتيبها بهدف تنظيم نوع معين من أنواع نشاط 

فيقال مثلا القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري... والأصوب التقنين المدني  3الأشخاص

 .والتقنين البحري...الخ والتقنين التجاري

 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للقانون

مجموعة القانون هو  "ى تحقيقها كما يلي: استنادا إلى الغاية التي يصبو إل القانون بعض الفقهاءرف ع

الخير  القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الأفراد  ويحقق

 . 4العام" 

 غير أن هذا التعريف وجهت له عدت انتقادات أهمها: 

 أن فكرة الخير العام ليست بالفكرة الثابتة والمحددة،  وإنما هي فكرة نسبية. -

لها في لقانون كايات اأن فكرة الغاية من القانون تعتبر من الأفكار الأكثر قابلية للنقاش، ومحاولة حصر غ كما -

 تعريف القانون من شأنها أن تضعنا في عدة إشكالات.

لجبرية عامة اكما عرفه البعض الآخر على أساس الجزاء، كما يلي:  "القانون هو مجموعة القواعد ال

 .وينها" الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكالتي تصدر عن إردة 

 تم انتقاده من عدة أوجه أهمها: غير أن هذا التعريف أيضا

بل تدخل ودها قأن عنصر الجزاء لا يدخل في تكوين القاعدة القانونية التي تكون قد استكملت كل عناصر وج -

 لوقت.ذلك ا ور إلا عند وقوع مخالفة للقاعدة القانونية وليس قبلالجزاء، فاللجوء إلى الجزاء لا يتص

التي يكون  كما أن قواعد القانون لا تصدر كلها عن إرادة  الدولة، فتوجد قواعد الدين مثلا والقواعد العرفية  -

 .5دة الدولةمصدرها غير إرا

                                                             
 .13، ص2006، دار هومة، الجزائر، 13، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون،  طمحمد سعيد جعفور -1
 .10، ص2004عبد القادر الفار، المدخل إلى العلوم القانونية، مبادئ القانون، النظرية العامة للحق، دار الثقافة، عمان،  -2
 . 17، 16محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص ص . -3
 .50، ص 1978محمد سامي مدكور، مبادئ القانون، مطبعة الرسالة، القاهرة،  -4
 7، ص1986، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، ط -5
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كالآتي:" القانون هو مجموعة القواعد العامة و المجردة التي تنظم سلوك أما التعريف الراجح للقانون فهو 

 .1الأفراد  وعلاقاتهم في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء"

 

 المطلب الثاني: علاقة القانون بالعلوم الاجتماعية الأخرى

رتباطا ا ل هناك من فروعها المختلفة ، وهذا ما جع عاالاجتماعية وفرالقانون يعتبر جزءا من العلوم 

 وثيقا بينه وبين  مختلف هذه الفروع، وفيما يلي نبرز صلته ببعض هذه الفروع.

 الفرع الأول: علاقة القانون بعلم الاقتصاد

ج ن إنتامعلم الاقتصاد هو مجموعة القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي في مظاهره المختلفة 

هر ن هنا تظقواعد التسيير المعتمدة، وم  واستهلاك، ويتوقف نجاح أي نشاط اقتصادي على نجاعةوتوزيع 

 العلاقة المباشرة بين النشاط الاقتصادي والقانون حيث يؤثر كل منهما في الآخر.

 القانون على الاقتصاد تأثيرأولا: 

 لدولة هلدي في االنظام الاقتصا يؤثر القانون على الاقتصاد تأثيرا مباشرا، فالمشرع هو الذي يحدد 

قواعد هو نظام اقتصاد اشتراكي، أم رأسمالي، أم اقتصاد إسلامي، وعلى أساس ذلك النظام تكون ال

 الاقتصادية المطبقة على الإنتاج والتسويق والاستهلاك.

 ومن القواعد القانونية التي تؤثر في الاقتصاد:

 .سلعة معينة وتسويقها وفقا لأولويات إستراتجية الدولة القواعد التي تتعلق بتنظيم انتاج -

ع حد قرر وضالقواعد التي تتعلق بتنظيم استهلاك سلعة معينة مستهدفة الحد من استهلاك بعض السلع، فت -

 ستهلاكها.لاستهلاكها بمنع إنتاجها وبرفع أسعارها لغرض التقليل من ا

 صادية.ت الاقتوكذلك كل ما يقرره المشرع بخصوص مواجهة الأزما  -

 ثانيا: تأثير الاقتصاد على القانون

تصادي القائم في الدولة وذلك لأن المشرع يتدخل لتثبيت اقتصاد الدولة يتأثر القانون بالنشاط الاق 

كلما كان هناك نشاط اقتصادي جديد، كان تدخل الدولة لغرض واستمراره بوضع قواعد قانونية ملائمة، و

ستحداث طار فرع جديد من فروع القانون، كاحيث تخصص له قواعد قانونية تنظمه في إ تحقيقه وحمايته،

 نتيجة ازدهار حركة  الاستثمارات الوطنية والأجنبية. 2الاستثمارقانون 

 الفرع الثاني: علاقة القانون بعلم السياسة

و الدستور الذي يحدد ه للقانون علاقة وطيدة بعلم السياسة، ذلك لأن كل نظام سياسي له تشريع أساسي

نظام الحكم في الدولة، والسلطات العامة فيها، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، 

 .3فيما بينها يلها، فيبين العلاقةشكتالسلطات و هذه عمل وينظم

ليها لمعهود إعامة اعموما كل ما يتعلق بتنظيم شؤون الحكم المختلفة، ونشاط الهيئات ال يتناول القانونف

 .إدارة المرافق المختلفة وتسييرها وتحديد العلاقات فيما بينها وبين الأفراد

رع ئما المشيدة داكما يتأثر القانون بالسياسة وذلك حين وضع تعديل لقاعدة قانونية وقواعد قانونية جد

 عين الاعتبار التيارات السياسية القائمة، حتى يتجنب المعارضة السياسية.يأخذ ب

                                                             
 .18ص، 1993،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2لعشب محفوظ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، ط -1
 .2022ليويو 28، صادر بتاريخ  50، يتعلق بالاستثمار، ج.ر عدد2022يوليو 24مؤرخ في  18-22أنظر القانون رقم  -1
، المتعلق باصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في  2020ديسمبر  30المؤرخ في 422-20المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .2020ديسمبر  30 ، صادر بتاريخ 82، ج. ر عدد2020نوفمبر  01استفتاء 
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 الفرع الثالث: علاقة القانون بعلم النفس

 التالي:كجالات مذا العلم في عدة لم النفس، حيث يستعين القانون بههناك علاقة وطيدة بين القانون وع

 أولا: في مجال تطبيق القانون

لحلول اأنسب  يستعين القضاة في كثير من القضايا المطروحة أمامهم بعلم النفس من أجل الوصول إلى 

ه، سؤوليتالقانونية لتلك القضايا، فمثلا عندما يكون حسن نية الشخص أو سوء نيته ضروريا لتقرير م

 .فالوقوف على هذه النية يستدعي الاستعانة بعلم النفس

 مسؤولية الجنائية أو الإعفاء منهافي مجال تقرير الثانيا: 

يعتبر الجنون والعته والأمراض النفسية من موانع المسؤولية، لذا فإن القاضي يستعين بخبير في 

إعفائه بناء على تقرير الخبير، وهو ما نصت عليه  الأمراض النفسية والعصبية لتقرير مسؤولية المتهم أو

رتكاب بة على من كان في حالة جنون وقت ا"  لا عقوبقولها: ، 1قانون العقوبات الجزائريمن  47المادة 

 الجريمة ". 

 العقابية معاملةالفي مجال ثالثا: 

يستعين القانون بعلم النفس في تقرير المعاملة داخل المؤسسات العقابية حتى يتم إصلاح المحكوم عليهم 

من قانون تنظيم السجون وإعادة  3المادة وهو ما نصت عليهوإعادة إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم منها، 

يتمثل في معاملة  مبدأ تفريد العقوبة الذي على :"يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية على 2إدماج المحبوسين

 المحبوس وفقا لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقابية".

يخضع  هم كلهوتنفيذ العقوبات علي فقواعد تصنيف المحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية وتوزيعهم،

عتادي ات، وملعلم النفس، خاصة بعض الفئات الخاصة من المحكوم عليهم كالأحداث، والمدمنين على المخدر

 نفس.لعلم ال ها وفقاوالمجرمين السياسيين، كل فئة لها معاملة خاصة يتم تحديد الإجرام، والمرضى النفسانيين،

  .جتماععلاقة القانون بعلم الإ :بعاار

ناسبة د المليضع القواع حاطة بالظواهر الاجتماعية المختلفةالقانون  بعلم الاجتماع للإ يستعين 

ال حق ن استعمالتدخل للحد م تفاع نسبة الطلاق في المجتمع تدفع المشرع إلىظاهرة ارلمواجهتها، فمثلا 

 د المشرعة يساعكما أن فهم الظواهر الاجتماعي بوضع القيود التي تحول دون التعسف في استعماله، ،الطلاق

 على محاربة أسبابها وعواملها.

 المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية

 وتمييزها عن قواعد السلوك الأخرى 
ل(، كما ب الأوتتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص نستنتجها من التعريف الاصطلاحي للقانون)المطل

 عد السلوك الأخرى)المطلب الثاني(ها عن قواأن هذه الخصائص تميز

 المطلب الأول: خصائص القاعدة القانونية

يترتب ولمجتمع امجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في "من خلال التعريف الراجح للقانون بأنه 

 ة"، نستنتج خصائص القاعدة القانونية وهي: على مخالفتها جزاء توقعه السلطة العام

 قاعدة سلوك اجتماعي  أنها-

 قاعدة عامة ومجردة-

                                                             
، معدل 1966يونيو 10، صادر بتاريخ 47يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966يونيو08مؤرخ في،  156-66أمر رقم  -1

 ومتمم.
، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإندماج الاجتماعي للمحبوسين، 2005فبراير 6مؤرخ في  04-05قانون رقم  -2

 .2005الجريدة الرسمية لسنة
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 قاعدة ملزمة-

 الفرع الأول: القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي

سلوك المتصل داخل المجتمع أي ال  تصل بعلاقته  مع الآخرينإلا فيما ي القانون لا يهتم بسلوك الفرد 

لا إذا ارتبطت بنشاط خارجي، يهتم بالنوايا إويقصد بالسلوك نشاط الفرد الخارجي، فالقانون لا بالجماعة، 

 حيث أنه في جريمة القتل قانون العقوبات  من الحالات التي يأخذ فيها القانون بالنوايا نذكر على سبيل المثالو

ية وقصد، فيعتبرها جناية القتل لعمد وعقوبتها السجن يميز في العقاب بين الجرائم العمدية التي تكون بن

من ستة  وعقوبتها الحبس، فيعتبرها جنحة القتل الخطأ لجرائم غير العمدية التي تتم بدون قصدوبين ا1المؤبد

 .2أشهر على ثلاث سنوات

بمبدأ حسن النية في مرحلة تطبيق العقد، حيث يفترض حسن النية حتى يثبت  المدنييأخذ القانون  كذلك

 3ق.م.ج" يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل يه وبحسن نية".107العكس ومثاله ما نصت عليه المادة

 الفرع الثاني: القاعدة القانونية عامة ومجردة

ومعنى ذلك، أنها لا تخاطب شخصا بذاته ولا تطبق على واقعة بعينها. ولكنها تطبق إذا توافرت في 

فتحقق بذلك  ،4عبارات عامة ومجردة الشخص أو الواقعة صفة أو شرطا معينا. ولهذا ترد القاعدة القانونية في

 المساواة كما يسهل تطبيقها.

ويقصد  بالعمومية أن القاعدة القانونية تخاطب الناس بصفة عامة، وليس شخصا بذاته، لكن هذا لا 

يخص المحامين 5قانون المحاماة  تمع، فمثلا قانونية تخاطب فئة محددة من المجيمنع ان تكون بعض القواعد ال

، ولكن هذه القوانين تخاطبهم بصفاتهم وليس بذواتهم ومن هنا 6كذلك قانون القضاء يخص القضاة فقطفقط، 

ها لا تخاطب الأشخاص بذواتهم وإنما بصفاتهم، نتأتي خاصية التجريد، فالقاعدة القانونية قاعدة مجردة لأ

، أو عرقه، ونفس فقانون المحاماة مثلا ينطبق على كل شخص محامي بغض النظر عن أصله أو جنسه

 الشيء لبقية القوانين.

تمتعا بقواه من القانون المدني بقولها: "كل من بلغ سن الرشد م 40ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

هذه  لة". فتطبقسنة كام 19العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد 

 سنة ولم يحجر عليه. 19القاعدة على كل شخص طبيعي بلغ سن 

رار للغير ضويسبب  ،فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه القانون المدني بنصه: "كل  124كذلك المادة 

قامت  ،سببية يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض". وبالتالي كلما توفر الخطأ  والضرر  والعلاقة ال

 لتقصيرية للشخص.المسؤولية ا

 الفرع الثالث: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

 ووجه ها،طبين بيقصد بصفة الإلزام  أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخا 

ا،  و يخالفهيذها أالإلزام هنا يتجسد في اقترانها بالجزاء الذي تفرضه السلطة العامة على من يمتنع عن تنف

 أن الهدف من توقيع الجزاء هو التطبيق الفعلي للقاعدة القانونية وعدم مخالفتها. حيث

 .ونظرا لأهمية الجزاء القانوني سوف نتناول خصائصه وأنواعه

                                                             
 ق.ع ج.254المادة -1
 ق.ع.ج.288المادة  -2
سبتمبر 30، صادر بتاريخ 78ن يتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر عدد1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم  -3

 ، معدل ومتمم.1975
 . 22عبد القادر الفار، المرجع السابق ، ص -4
 30، صادر بتاريخ 55المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج.ر عدد عدد 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13القانون رقم  -5

 2013أكتوبر
 .14/5/2022صادر في 32يتضمن التنظيم القضائي.ج.ر.عدد 2022ماي 5مؤرخ في   7-22القانون رقم  -6
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 أولا: خصائص الجزاء

 يتصف الجزاء القانوني بما يلي:

لتي لاق اقواعد الأخ: أي يصيب الشخص في ماله أو نفسه أو حريته، وهذا ما يميزه عن أنه مادي ملموس-

 يكون فيها الجزاء استهجان الناس أو عتاب الضمير فقط.

يويا جزاء دن تتضمن أي أنه يوقع بمجرد مخالفة القاعدة القانونية، على خلاف القواعد الدينية التيأنه حال: -

 وجزاء آخروي. 

سبقا، روف ممعين ومعحيث تقوم بذلك باسم المجتمع ونيابة عنه وفقا لنظام توقعه السلطة العامة:-

 ولا يوقع الجزاء إلا بعد محاكمة عادلة، حيث ينطق به القاضي.

 ثانيا: أنواع الجزاء القانوني

ائي كان ن الجنأنواع الجزاء باختلاف القاعدة التي تم مخالفتها، فإن كانت قاعدة من القانوتختلف 

 داري كانون الإدنيا، وإن كانت من القانالجزاء جزائي، وغن كانت قاعدة من القانون المدني كان الجزاء م

 الجزاء إداريا.

: هو أشد أنواع الجزاء، فهو يمس الشخص في ماله)الغرامة(، كما يمسه في الجزاء الجنائي-1

أن يكون منصوصا  ويشترط حريته)العقوبات السالبة للحرية(، وقد يمس الشخص في حياته)عقوبة الإعدام(،

يطبق على الجاني إذا ثبت إدانته في جريمة بحكم نهائي، سواء كان الجاني و، 1عليه قبل ارتكاب الجريمة

 شخص طبيعي أو شخص معنوي.

من قانون  18-5: منصوص عليها في المواد من العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي-أ

 عقوبات تكميلية.، و: عقوبات أصليةنوعانالعقوبات وهي أيضا 

ادة في م  وهي أن يحكم بها دون أن تقترن بها أي عقوبة أخرى هي التي يجوز فالعقوبات الأصلية-

 الجنايات: 

 ، الإعدام-

 السجن المؤبد، -

وى دود قصحت التي يحدد فيها القانون سنة ما عدا الحالا 20-5السجن المؤقت لمدة تتراوح بين -

 أخرى.

 أما في مادة الجنح فإن العقوبات الأصلية هي: 

 ن حدوداشهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر  فيها القانوالحبس مدة تتجاوز  -1

 أخرى

 د.ج20000الغرامة التي تتجاوز -2

 أما في مادة المخالفات فإن العقوبات الأصلية هي:

 الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر-1

 2د.ج20.000د.جإلى2000الغرامة من -2

وهو ما نصت عليه المادة  حوال الجمع بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامةملاحظة: يمكن في جميع الأ

مكرر ق.ع.ج، كذلك يمكن استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعقوبة العمل للنفع العام لدى شخص من 5

شهر كحد أقصى، إذا كانت عقوبة الجريمة  18أشخاص القانون العام بحساب ساعتين لكل يوم حبس لأجل 

                                                             
 ق.ع.ج:" يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات والوقاية منها باتخاذ تدابير الأمن". 4المادة -1
 ق.ع.ج.  9-5اد منالمو -2
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ا لا تتجاوز ثلاث سنوات، والعقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة واحدة، وكان المتهم غير مسبوق المدان به

 .1قل وقت ارتكاب الجريمةسنة على الأ 16قضائيا، ويبلغ 

 فهي كالأتي:أما العقوبات التكميلية: 

ا هو وجوبيووبة، العقالحجر القانوني ويقصد به حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ -

 في حالة الحكم بعقوبة جنائية

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية-

 تحديد الإقامة-

 المنع من الإقامة-

 المصادرة الجزئية للأموال-

 المنع المؤقت من مهنة أو نشاط-

 إغلاق المؤسسة-

 الإقصاء من الصفقات العمومية-

 ت/ أو استعمال بطاقات الدفعالحظر من إصدار الشيكا-

 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو الغاؤها مع المنع من استصدار أخرى-

 سحب جواز السفر-

 .2نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة

 العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي-ب

عين، المعنوي هو مجموعة أشخاص أو أموال يمنحها المشرع الشخصية القانونية لتحقيق غرض م الشخص

رياضية، معيات الة، الجمنها الدولة، الوزارات، الولاية، البلدية، المؤسسات العامة الإدارية، الشركات التجاري

 والثقافية، والخيرية، والوقف.

 فيما يلي: في مواد الجنايات والجنح نويوتتمثل العقوبات التي تطبق على الشخص المع

انون ي القفالغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي -1

 الذي يعاقب على الجريمة

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية:-2

 حل الشخص المعنوي-

 تتجاوز خمس سنوات غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا-

 الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات-

مدة لا لا أو المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية  بشكل مباشر أو غير مباشر نهائي-

 تتجاوز خمس سنوات.

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها-

 م الإدانةنشر وتعليق حك-

الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على النشاط الذي أدى إلى -

 .3ارتكاب الجريمة أو نتج عنها

مرات  ى خمستكون العقوبة الغرامة التي تساوي من مرة إلواد المخالفات فإن الشخص المعنوي، فأما في م

 مة .خص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريالحد الأقصى للغرامة المقررة للش

                                                             
 ق.ع.ج.1مكرر5المادة -1
 ق.ع.ج.18-9المواد من  -2
 مكررق.ع.ج.18المادة -3
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 .1كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتاب الجريمة أو نتج عنها

إن فملاحظة: إذا كان القانون لا ينص على غرامة للشخص الطبيعي وقامت مسؤولية الشخص المعنوي 

 الغرامة تحتسب كما يلي:

 الجناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد د.ج عندما تكون2000000

 د.جعندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت. 1000000

 د.ج بالنسبة للجنحة.500000

 الجزاء المدني-2

 المدني، لقانونايكون في حالة مخافة قاعدة من قواعد يعتبر الجزاء المدني أقل شدة من الجزاء الجنائي، و

 وهو قد يكون:

ون يث يكح ي حالة تخلف ركن من أركان العقد المتمثلة في الرضا و المحل والسببف بطلان العقد -

ذا كان محل ق.م.ج: "إ93ومثاله نص المادة  ويجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، البطلان مطلقا،

 تصق"، ونللنظام العام والآداب العامة كان باطلا بطلان مطل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا

ان العقد كب العامة إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداق.م.ج" 97المادة

 باطلا".

لا يتمسك به إلا من قرر لمصلحته، ولا يحكم به القاضي و ويكون في حالة البطلان النسبي الإبطال -

:"يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام ق.م.ج 81ما نصت عليه المادة مثالهن تلقاء نفسه، م

 .2العقد أن يطلب إبطاله"، كما يجوز إبطال العقد للتدليس أو الإكراه أو الغبن

 لآخر طلبايجوز للطرف التعاقدية  تزاماتهلالتنفيذ أحد طرفي العقد في حالة الإخلال في  الفسخ -

المتعاقدين  ق.م.ج:" في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد119فسخ العقد، وهو ما قررته المادة 

لتين اذا في الحا لتعويضعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع اتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد ابال

 ال ذلكإذا استحعقد، فلة التي كانا عليها قبل الاقتضى الحال ذلك". وإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحا

 .ق.م.ج122وهو ما قررته المادة جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض

وإذا تم 3)الجبري(: يجبر المدين بعد اعذاره بتنفيذ التزاماته تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكناالتنفيذ العيني-

حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين  التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ 

 .4مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين

ق.م.ج كل من سبب   124: ويكون جبرا للضرر الذي لحق الشخص، حيث تلزم المادة التعويض -

وما فاته من ربح حسب بخطئه ضررا للغير بالتعويض، ويقدر التعويض بما لحق المضرور من خسارة 

 .5ق.م.ج.، ويشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة182المادة 

 الجزاء الإداري-3

ا بها مهم لمعمولاالجزاء الإداري هو سلطة الإدارة في توقيع عقوبة على كل من يخالف القوانين والتنظيمات 

 كان مركزه القانوني.

الجزاءات التأديبية التي تطبق على الموظف في حالة مخافته لقانون وظيفته وهو يختلف حسب ويتمثل في 

جسامة المخالفة من انذار شفوي، إلى إنذار كتابي، فتوبيخ، فخصم من الراتب، فتوقيف الراتب، فتوقيف 

                                                             
 ق.ع.ج1مكرر18المادة  -1
 ق.م.ج 90-88-87المواد  -2
 ق.م.ج164المادة -3
 ق.م.ج.175المادة  -4
 ق.م.ج.183المادة -5
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صر على في وقتنا الحالي حيث لم يعد يقت وقد تطور، فموظمؤقت عن العمل، فالفصل النهائي من ال

 الممنوحة لها الإداري ع جزاءات بمقتضى سلطة الضبطيوقة بل أصبح بإمكان الإدارة أن تالجزاءات التأديبي

، حيث أصبح بإمكان دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بهدف حماية الأمن العام ، والنظام العام والآداب العامة 

للمخالف وليس على شخصه، وتعتبر من أهم  الإدارة أن تفرض جزاءات مالية، تنصب على الذمة المالية

الجزاءات الإدارية شيوعا في مجال الضبط الإداري، لمواجهة خرق بعض القوانين واللوائح، مثل مخافة 

 قانون حماية المستهلك أو قانون البيئة. 

ع مؤسسة منعني يكما يمكنها فرض جزاءات إدارية مانعة ومقيدة للنشاط، وهو ما يسمى بالغلق الإداري الذي 

 لأمن. نظافة وااعد الما من ممارسة نشاطها إذا كانت خطرا على النظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة لقو

 خصائصه:ومن أهم 

 لقضائية.سلطة اأنه يوقع من طرف سلطة إدارية: وهذا ما يميزه عن الجزاء الجنائي الذي يجب أن توقعه ال-

 .أنه ذو طبيعة ردعية: فهو جزاء ردعي عن مخافة القوانين والأنظمة حتى يتم احترامها  -

 ى تطبيقهارة إلالعمومية: الجزاء الإداري ل يقتصر على فئة معينة أو شخص معين، وإنما  تمتد سلطة الإد-

لق لإدارة غاتطيع يئة تسعلى كافة المخالفين سواء كانوا طبعيين أو أشخاص معنوية، فمثلا في مجال حماية الب

 معنوي يتسبب بأضرار جسيمة للبيئة. أي شخص

 المطلب الثاني: تمييز القاعدة القانونية عما يشابهها من قواعد السلوك الأخرى

ع ي المجتمفراد فليست القاعدة القانونية وحدها تنظم سلوك الأفراد، فهناك قواعد أخرى تنظم سلوك الأ

 واعد الأخلاقية، وقواعد المجاملات.مثل القواعد الدينية، والق

 الفرع الأول: تمييز القواعد القانونية عن القواعد الدينية

لا ملزم، إ لى نحورغم أن كل من القواعد الدينية والقواعد القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ع

 أنهما مختلفتين من عدة نواحي:

 الاختلاف من حيث المصدر أولا:

، أما القانونية مصدرها المشرع وهو السلطة التشريعية كأصل عام، والسلطة التنفيذية استثناءالقاعدة 

ده والأعلم بما ينفعهم وما يضرهم، يقول تعالى: " أفلا القاعدة الدينية فمصدرها الله عز وجل، الخالق لعبا

قوانين دائما تتغير، بالتعديل، . فال1يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"

والإلغاء، ورغم ذلك هي لم تصل يوما إلى إيجاد مجتمع خال من الجريمة، أو خال من المشاكل، أما القرآن 

دعى بأن فيه خطأ أو نقص، أو  عليه وسلم، ولم يجرؤ احد أن افهو هو كما نزل على سيدنا محمد صلى الله

لقوله تعالى:" قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا ، وهذا مصداقا تعارض مع مصالح العباد

 .2القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"

 ثانيا: الاختلاف من حيث النطاق

القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، أي علاقة الفرد بغيره، أما القاعدة الدينية فتنظم علقة 

وعلقة الفرد بغيره، وعلقة الفرد بربه، فهي أشمل بكثير عن القاعدة القانونية، التي تشمل مجالا الفرد بنفسه، 

لعالمين، يقول تعالى:"وما واحدا فقط وهو علاقة الفرد بغيره، فالقرآن أنزله الله تعالى هدى ورحمة وشفاء ل

قول أيضا جل جلاله:"وما أرسلناك إلا ، وي3أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون"

 . 4رحمة للعالمي"

                                                             
 .82سورة النساء الآية  -1
 88سورة النساء الآية-2
 .28سبأ الآية  سورة-3
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 ثالثا: الاختلاف من حيث الجزاء

ية، القانون لقاعدةالجزاء في القاعدة القانوني حال ومادي ملموس، وقابل للتغيير حسب تعديل أو إلغاء ا

 .الموت ينتظر الإنسان بعد أما الجزاء في القاعدة الدينية فهو نوعان الأول دنيوي والأخر آخروي

 تنقسم إلى ثلاثة انواع: الحدود، القصاص، والتعزير. ويةيوالعقوبات الدن

م أن ليه وسلعهي عقوبات محددة شرعا ولا يمكن للقاضي أو ولي الأمر بل حتى النبي صلى الله الحدود: -1

د ح-لقذفاحد  -حد الزنا-السرقة، وهي محددة على سبيل الحصر حد يعفو عنها أو يسقطها، أو يغير فيها

 حد البغي.-حد الحرابة-الردة-شرب الخمر

والسارق  والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قوله تعالى:": وعقوبته قطع اليد لحد السرقة-

 .1والله عزيز حكيم" 

جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله  " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائةلقوله تعالى::حد الزنا-

 .2إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"

و الرجم نا فيه هحد الزوالثابت في السنة أن هذا الحد للزاني والزانية غير المتزوجين، أما الثيب أي المتزوج ف

شدين من ء الرالرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفابالحجارة  حتى الموت، وقد ثبت الرجم في عهد ا

 بعده.

 وقد جاء في قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين :حد القذف-

ويقصد به في الشريعة الإسلامية  اتهام الغير بالزنا  .3الفاسقون" مجلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك ه

 المسلمات المتزوجات الحرائر.  دون دليل، والمحصنات هنا يقصد بهن

والأنصاب والأزلام رجس من عمل  إنما الخمر والميسر يأيها الين آمنوا  :": يقول تعالىعقوبة الخمر

 .قياسا على عقوبة القذف دة حدد بثمانين جل وقد، 4"الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

أن يقتلوا أو   ورسوله ويسعون في الأرض الفساد: لقوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون  اللهحرابةال-

أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة  يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

السبيل، وإخافة المسافرين، والإفساد في الأرض وغيرها من وجوه ويقصد بالحرابة قطع ،  5عذاب عظيم"

 الشر.

ن ابل وقد طبق هذا الحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة سمح لهم أن يشربوا م

د حق عليهم لام طبالصدقة، فلما شربوا قاموا بقتل الراعي وسرقوا الإبل، فلما تمكن منهم عليه الصلاة والس

 وقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف. الحرابة،

يقول تعالى:" يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به  الردة:حد -

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 

ت أعمالهم في الدنيا والآخرة دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط

من بدل دينه قول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: "وي، 6وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"

 .فاقتلوه"

                                                             
 38سورة المائدة الآية -1

 -سورة النورالآية22
 4سورة النور الآية-3
  90سورة المائدة الآية -4
 33سورة المائدة الآية-5
 217سورة البقرة الآية -6
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فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا  ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا: يقول تعالى وإالبغي-

ويقول  1"لى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطينالتي تبغي حتى تفيء إ

صلى الله عليه وسلم:" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 

 .2فاقتلوه"

 :القصاص-2

لنفس ون في افعل، وهو قد يكسلامي هو عقوبة مقدرة شرعا بمعاقبة الجاني بمثل ما القصاص في الفقه الإ

 كما يكون في الجروح.

ق حسلامية عة الإطت الشريس معناه معاقبة الجاني بمثل فعله، أي قتل القاتل عمدا، وقد أعالقصاص  في النف-

 المطالبة بالقصاص في النفس لأولياء الدمن كما أعطتهم أيضا حق التنازل عنه.

تعالى:" يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر ودليل مشروعية القصاص في النفس هو قوله 

حسان  ذلك يء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإبالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه ش

 .3تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" 

الجاهلية وحفظ الدم يقول عز وجل ي كانت في والهدف من القصاص هو القضاء على عادة الثار الت

 4حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" ولكم في القصاص "

وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس أي الجروح، فقد جاءت في قوله تعالى: " القصاص فيما دون النفسأما -

والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما 

 .5انزل الله فأولئكهم الظالمون" 

هو عامة، ووهو بمعنى التأديب وهي عقوبة غير مقدرة شرعا لكل معصية أو إضرار بالمصالح الالتعزير -

ه ع مكانملاحية الشريعة لكل زمان ومكان فولي الأمر له أن يشرع من العقوبات ما يتناسب يدل على ص

 وزمانه وظروف مجتمعه.

 الفرع الثاني: تمييز القاعدة القانونية عن قواعد الأخلاق

 الأخلاق مثلها مثل القواعد القانونية فهي قواعد اجتماعية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، قواعدو

قد تلتقي القواعد الأخلاقية بالقواعد القانونية في قاسم  و، إلى حد كبيرد تتأثر الأخلاق بالدين وبالتقاليد وق

مشترك يتمثل في المثل العليا للمجتمع فكل منهما يدعي تمثيله لهذه المثل التي تتجسد في نشر الفضيلة ونبذ 

 ا قاعدة قانونية كما يلي:المشرع وجعله اتبناه ة أخلاقي الدفاع عن الغير، فهي قاعدةذلك  ، ومثال6الرذيلة

 "لا جريمة

 إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.-1 

إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك  -2

 ."7اءللشخص أو للغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتد

اعد ل إلى قود تتحوقففي هذا النص تلتقي القاعدة القانونية مع القاعدة الأخلاقية، فالقواعد الأخلاقية 

لمجتمع، ق في انون هو حماية الأخلاقانونية متى صاغها المشرع في نصوص قانونية، كما أن الغاية من القا

 فغاية القانون هي تحقيق العدالة والعدالة فكرة أخلاقية.

                                                             
 9سورة الحجرات الآية  -1
 حديث صحيح. - 2
 178البقرة الآية - 3
 178البقرة الآية -4
 45سورة المائدة الاية -5
 .109-376أنظر: عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، دار الخلدونية، الجزائر د.س، ص ص  -6
 الفقرة الثانية من قانون العقوبات39المادة  -7
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هو  لأخلاقيةواعد اوتختلف القاعدة القانونية عن القاعدة الأخلاقية في الجزاء حيث يكون الجزاء في الق

 تأنيب الضمير، أو استهجان المجتمع فقط ولا يصل إلى درجة الجزاء القانوني.

 الثالث: التمييز بين القواعد القانونية وقواعد المجاملاتالفرع 

ينهم، بالمودة وهي قواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع بهدف تقوية روابط المحبة المجاملات  قواعد

 ،لجنازاتة في ا، وزيارة المريض،  والتعزيالحزن والمواساة عند كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة ،

 قانونيةالقواعد لاعن مجال  مجالها  ختلفقواعد المجاملات التي يوتبادل التحية عند اللقاء، وغير ذلك من 

 زاء علىيقتصر فيها الجكذلك تختلف قواعد المجاملات عن قواعد القانون من حيث الجزاء،  حيث 

 الغضب أو المعاملة بالمثل، على خلاف الجزاء القانوني الذي سبق بيانه 

 تقسيمات القانون الثالث:المبحث 
التي ينظمها إلى قواعد تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم، وتسمى قواعد القانون ينقسم القانون حسب العلاقات 

الخاص، وقواعد تنظم علاقات الأفراد بالدولة أو هيئاتها أو بين هيئات الدولة، وتسمى قواعد القانون 

كملة)المطلب العام)المطلب الأول(، كما تقسم القواعد القانونية حسب درجة إلزامها إلى قواعد أمرة وقواعد م

 الثاني(.

 المطلب الأول: تقسيم القانون إلى عام وخاص

يرجع تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص إلى القانون الروماني، وانتقل منه إلى القوانين الحديثة ذات 

التفرقة  ذو فائدة عملية واضحة، ناشئة عن)الفرع الأول(،  ويعتبر هذا التقسيم 1النزعة اللاتينية الجرمانية

الواجبة في المعاملة بين الدولة صاحبة السلطة في الجماعة وبين الأفراد الخاضعين لهذه السلطة)الفرع 

 ، ونتيجة لذلك أصبح هناك فروع للقانون العام وفروع للقانون الخاص) الفرع الثالث(.الثاني(

 الفرع الأول: معايير التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص

عيار وهي: م عدة معايير قيلت للتفرقة بين القانون العام ولقانون الخاص، سوف نكتفي بذكر أهمهاهناك 

 الأشخاص أطراف العلاقة، ومعيار المصلحة ، وأخيرا معيار السلطة والسيادة.

 أولا: معيار الأشخاص أصحاب العلاقة

في  ا طرفاهذا المعيار على النظر إلى الأشخاص أطراف العلاقة، فإن كانت الدولة أو أحد فروعه يقوم

 القانون ن بصدد، وإن كانت العلاقة بين الأفراد فيما بينهم نكوالعلاقة نكون بصدد قواعد القانون العام

 الخاص.

ت مع الأفراد ليس بصفتها صاحبة السلطة انتقد هذا المعيار أن الدولة أو أحد فروعها كثيرا ما تدخل في علاقا

والسيادة، وإنما كشخص معنوي عادي، وبالتالي ليس هناك مبرر لتمييز هذه العلاقة عن العلاقات التي 

 . 2ينظمها القانون الخاص، بحجة أن الدولة طرف فيها

 ثانيا: معيار طبيعة  المصلحة

 المصلحة ذا كانتيهدف إلى تحقيقها أو حمايتها، فإ تيطبيعة المصلحة اليقوم هذا المعيار على  النظر إلى 

 لخاص.االمحمية مصلحة عامة نكون بصدد القانون العام، وإن كانت مصلحة خاصة نكون أمام القانون 

ة ق مصلحيهدف إلى تحقيعامة، أما القانون الخاص ف فالقانون العام هو الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة

 خاصة.

                                                             
، 1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان 1حبيب إبراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، ط -1

 .56ص
 . 70محمد سعيد جعفور، المرجع السابق ، ص -2



 اهية القانونم       الفصل الأول:                                                                      

 

16 

هذا المعيار أيضا غير دقيق ولا يمكن التفرقة بواسطته بين القانون العام والقانون الخاص، فإذا كان  لكن

العام يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، فإن تحقيق هذه المصلحة يستتبع تحقيق المصالح الخاصة القانون 

لح خاصة، فهو يحقق بالتبعية للأفراد. والأمر نفسه بالنسبة للقانون الخاص فإذا كان يهدف إلى تحقيق مصا

والضرورة مصلحة عامة، الزواج مثلا إذا كان يحقق مصالح خاصة فردية، إلا أنه يحقق في نفس الوقت 

 .  1مصلحة عامة للجماعة

 معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة ثالثا: 

دولة لفإذا كانت ا قة ،عة العلايقوم هذا المعيار على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص بالنظر إلى طبي

ما إذا عام، أأو إحدى هيئاتها دخلت في العلاقة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة نكون نكون بصدد القانون ال

 ن بصددكانت دخلت في العلاقة بصفتها شخص معنوي عادي بدون أن تستخدم صفة السلطة والسيادة فنكو

 القانون الخاص.

أحد أطراف العلاقة التي ينظمها الدولة أو أحد فروعها بصفتها صاحبة السيادة  فالقانون العام هو الذي يكون

والسلطان، أما القانون الخاص فهو الذي ينظم العلاقة بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة بصفتها 

د هيئاتها ويترتب على هذا القول نتيجة مهمة، وهي أنه ليس كل علاقة تكون الدولة أو أح .2شخصا عاديا

طرفا فيها هي علاقة يحكمها القانون العام، بل ينبغي حتى يكون الأمر كذلك أن تدخل الدولة أو احد هيئاتها 

 في العلاقة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة.

سمى يلتصرف ثلا قد تقوم الولية بنزع ملكية قطعة أرض لأحد المواطنين من أجل بناء مستشفى، فهنا افم

خضع لتصرف يللمنفعة العامة، والولاية تصرفت فيه باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، وهذا انزع الملكية 

ي يطبق اري، الذء الإدللقانون العام، فإذا أراد هذا المواطن الطعن في قرار نزع الملكية عليه أن يتوجه للقضا

 عليه قواعد المنازعات الإدارية وهي من القانون العام.

صاحبة فتها كصبعرض شراء هذه القطعة من المواطن مقابل ثمن معين، بدون استخدام  أما إذا قامت الولاية

ن شخصين سلطة وسيادة فهنا يكون هذا البيع والشراء يخضع للقانون الخاص، مثله مثل أي بيع يتم بي

 طبيعيين.

 الفرع الثاني: أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

ة أو احبة سلطصصفتها بم هو الذي يحكم العلاقة التي تكون فيها الدولة أو إحدى هيئاتها رأينا أن القانون العا

ادة، و السيسيادة، والقانون الخاص هو الذي يحكم العلاقة بين أشخاص لا يتصف أي منهم بصفة السلطة أ

 وعليه فإن التفرقة بينهما لها أهمية كبيرة وتتجلى فيما يلي:

 ت والعقودأولا: في مجال الامتيازا

ام العقد عديل أحككنها تيزود القانون العام الدولة أو هيئاتها بامتيازات لا نجدها في القانون الخاص، فمثلا يم

ن ص القانولأشخا أو إلغائه بإرادة منفردة، كما أنه يمكن  للدولة فرض ضرائب على الأفراد في حين لا يمكن

 الخاص فعل ذلك.

ختلف عن تمومي  هيئات العمومية  بموظفيها والتي يحكمها قانون الوظيف العكذلك نجد علاقة الدولة أو ال 

دارية ية الإعلاقة العمل بين أشخاص القانون الخاص والتي يحكمها قانون العمل، كما أن قواعد المسؤول

اص شخلألمدني اوالجزاء الإداري للدولة والهيئات العمومية تختلف عن قواعد المسؤولية المدنية والجزاء 

 القانون الخاص.

                                                             
 . 61- 60ص ص   1974، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،1لى القانون، طإحسن كيرة، المدخل  -1
 .37عبد القادر الفار، المرجع السابق ، ص  -2
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 ثانيا: في مجال الأموال العامة.

العامة حماية خاصة تتمثل في عدم  ملوكة للدولة والأشخاص المعنويةيخصص القانون للأموال العامة الم

حتى تدوم المنفعة العامة وذلك على خلاف الأموال 1جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم

 2الخاصة.

 في مجال القواعد القانونيةثالثا: 

لدستورية، لقواعد ااثالها تتميز قواعد القانون العام بأنها قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، م

 خاص منهانون الوقواعد القانون الإداري، والقانون الجنائي، فكلها قواعد آمرة،  في حين نجد قواعد القا

لتجاري لقانون اواعد اقعد المكملة التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، مثلا القواعد الآمرة ومنها القوا

عده ظم قوامعظمها قواعد مكملة، في حين قواعد قانون الأسرة رغم أنه من فروع القانون الخاص لكن مع

 آمرة. 

 رابعا:   في مجال الاختصاص القضائي

يكون الاختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة التي تكون فيها الدولة أو أحد هيئاتها بصفتها صاحبة 

المحاكم الإدارية، ومجلس الدولة، وقد تم إنشاء مؤخرا محاكم إدارية سلطة وسيادة أمام القضاء الإداري، أي 

المتعلق بالتنظيم  07-22القانون  موجبوذلك ب استئنافية تحقيقا لمبدأ درجتي التقاضي في المواد الإدارية

 .3القضائي

درجة تدائية كة الابأما المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص  فيكون الاختصاص فيها للمحاكم العادية، المحكم

 أولى والاستئناف أمام مجلس القضاء كدرجة ثانية ويتم النقض أمام المحكمة العليا.

في  ا العالميشهده للنقد حتى في وقتنا الحالي وذلك نظرا للتطورات التي غير أن هذا التقسيم لا يزال يتعرض

ظهور واصة ، تجاري، والذي أدى إلى التداخل بين المصلحة العامة والخالمجال القانوني والاقتصادي وال

ة في ة بارزعلاقات جديدة يصعب تصنيفها في القانون العام أو القانون الخاص، حيث أصبحت مظاهر السلط

، ه ونطاقهومجال لقانون الخاص، فمثلا الاستثمار رغم أنه من القانون الخاص لكن تتدخل الدولة في تنظيمها

ما قسيم وإنذا التكما أن هذا التقسيم ليس ضروريا فالقانون الأنجلو سكسوني والشريعة الإسلامية لا تعرف ه

 تعتبر القانون وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.

اء وجود قض لى ذلكعتقادات يبقى هذا التقسيم صامدا نظرا لما له من أهمية عملية، والدليل ولكن رغم كل الان

ادة   طة والسية السلإداري يفصل في المنازعات الإدارية التي تكون فيها الدولة أو إحدى هيئاتها بصفتها صاحب

 وقضاء عادي يفصل فيما دون ذلك من منازعات.

 الثالث: فروع القانون العام وفروع القانون الخاص الفرع

تي لاقات الكم العنتناول أولا فروع القانون العام ثم فروع القانون الخاص، حيث أن فروع القانون العام تح

لأخرى الاقات تكون فيها صفة السلطة والسيادة للدولة أو فروعها أما فروع القانون الخاص فهي تحكم الع

 فيها أي طرف بصفة السلطة والسيادة.التي لا يتمتع 

 أولا: فروع القانون العام

 ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي

ويسمى بالقانون الدولي العام، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانون العام الخارجي: -1

،  4وعلاقاتها مع المنظمات الدولية، وعلاقات هذه الأخيرة مع بعضها.بين الدول في زمن السلم والحرب، 

                                                             
 من القانون المدني.  689أنظر المادة  -1
 .25ص ، 2006،  دار العلوم للنشر والتوزيع، القاهرة،1بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية"نظرية القانون، ط -2
 .2022مايو 14،صادر بتاريخ 32يتضمن التنظيم القضائي، ج.ر عدد 2022مايو5مؤرخ في  07-22قانون رقم -3
 .15، ص 2015القاهرة،  ،12المعارف، طعلي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة  -4
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كمنظمة الأمم المتحدة،  منظمة الإتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة الصحة العالمية ، منظمة 

 اليونسكو...الخ.

ولية، ت الدنظماوهو ينظم علاقات الدول في زمن السلم والحرب، وحقوقها وواجباتها،  وقواعد إنشاء الم

ريق طية عن وقواعد المسؤولية الدولية، وحماية السلم والأمن الدوليين، وفك المنازعات بالطرق السلم

 المحاكم الدولية والتحكيم الدولي.

 :وتتمثل مصادر القانون الدولي العام في

 سواء كانت عامة أو خاصة الاتفاقيات الدولية -

 مة مقبولة كقانونالعرف الدولي كدليل على ممارسة عا-

 المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول المتحضرة-

 1مبادئ الحسنى والإنصاف.-

 قرارات الأمم المتحدة.-

 القانون العام الداخلي-2

هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها حين تعمل بصفتها صاحبة 

السيادة والسلطة العامة، وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة، أو العلاقات التي تقوم 

همها: القانون الدستوري، القانون ويشمل عدة فروع أ. 2بين الدولة وأحد فروعها، أو فيما بين هذه الفروع

 الإداري، القانون المالي، القانون الجنائي. 

 : القانون الدستوري-أ

، خالفة لهغير م أسمى القوانين في الهرم القانوني، بحيث يجب أن تكون جميع القوانين الأخرى هو الدستور 

ظام لة، والني الدوقواعده نظام الحكم ف والدستور يتم إصداره بعد  استفتاء شعبي ليوافق عليه الشعب، وتحدد

تشكيلها نشائها ويفية إوك السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية،  السياسي فيها، والسلطات العامة في الدولة

ية الجمهور ار رئيس، وكيفية اختيحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسيةوالعلاقة فيما بينها،  كما يبين  وعملها،

 وشروط الترشح لهذا المنصب، وعدد العهدات، كما يبين كيفية تعديل لدستور أو إلغاؤه.

 الإداري  القانون -ب

ويقصد به مجموعة القواعد القانونية المتميزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة 

 . 3ا يترتب عن هذا النشاط من منازعاتمن حيث تنظيمها ونشاطها وم

 ويتناول القانون الإداري مجموعة من المواضيع أهمها:

مركزية ة واللاتنظيم الإدارة العامة، حيث يهتم بالشخصية المعنوية للإدارة العامة، المركزية الإداري-

 الإدارية. 

 الإدارة: سواء فيما يتعلق بالضبط الإداري، أو إدارة المرافق العامة.  نشاط-

 الأعمال الإدارية: القرارات الإدارية،  العقود الإدارية، وإبرام الصفقات العمومية.  -

 وسائل الإدارة: والتي تنحصر في الوسائل البشرية ) الموظف العام(، والأموال العامة.-

ارية وى الإدحيث الجهة القضائية المختصة ، والإجراءات المتبعة لرفع الدعاالمنازعات الإدارية: من -

 كدعوى الإلغاء، ودعاوى التعويض.

                                                             
شوهد يوم  https;//www.un.orgمن القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، متاح على الموقع:  38المادة -1

 9:26، الساعة2024مارس26
 .61ابراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص حبيب  -2
، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1تشريع الجزائري، ط، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في العمار بوضياف-3

 .69ص 1999
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 ويتميز القانون الإداري بخاصيتين أساسيتين هما:

وعة ن من مجمأي لا يوجد تقنين إداري مثل ما هو موجود تقنين مدني، بل هو يتكو قانون غير مقننأنه  -

زع انون نقونية المتبعثرة، منها قانون الوظيف العمومي، قانون الصفقات العمومية، من النصوص القان

 .  الملكية للمنفعة العامة، قانون البلدية، قانون الولاية، قانون الأملاك الوطنية... الخ

ي يرا فورا كبحيث أن القانون الإداري نشأ قضائيا، وقد لعب مجلس الدولة الفرنسي د أنه قانون قضائي:-

 فيها. إرساء قواعده وابتداع الحلول المناسبة لكل ما يعرض عليه من منازعات تكون الإدارة طرفا

 القانون المالي-ج

يان اقها، وبوه إنفيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحكم مالية الدولة من حيث تحديد مصروفاتها ووج

انية الميز ذلك قوانين إلى جانبوالضرائب،  والقروض وكيفية تحصيلها، كما يشتمل  إيراداتها  كالرسوم

 السنوية، إعدادها وتنفيذها ورقابة تنفيذها.

عنه  نه انفصلأ، إلا وقد كان هذا القانون إلى عهد قريب تابعا للقانون الإداري باعتباره ينظم مالية الإدارة

من  الي فرعاون الموتبدو الحكمة من اعتبار القان ون العام الداخلي.وأصبح يشكل فرعا مستقلا من فروع القان

لانتفاع تيجة انفروع القانون العام، في أن الدولة حين تفرض ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو تفرض رسما 

 بخدمة ما، تكون طرفا في العلاقة بوصفها صاحبة السلطة والسيادة.

 القانون الجنائي -د

القانونية الموضوعية والإجرائية في  القانون العام الداخلي  الذي يضم مجموعة القواعدهو فرع من فروع 

مجالي التجريم والعقاب، التي تحدد الجريمة والمجرم والعقوبة، وتبين الإجراءات القانونية لتعقب المجرم 

مؤرخ  156-66صدر قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم رقم  وقد 1ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه.

 ، معدل ومتمم. 1966يونيو 10، صادر بتاريخ 47يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966يونيو08في، 

 ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية

قوبات علوالمجرم، وا للقانون الجنائي، فيحدد لنا أركان الجريمة، يتناول القواعد الموضوعية قانون العقوبات-

ى دة الأولي المافالمحددة لكل جريمة، قواعد المسؤولية الجنائية، ويقوم على مبدأ الشرعية  المنصوص عليه 

 من قانون العقوبات الجزائري: " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون".

 لجنائية،اسؤولية يتعلق القواعد العامة للجريمة والمجرم والم قسم عامت بدوره قسمين: ويضم قانون العقوبا

يث حموال، يتناول مختلف الجرائم الواقعة على النظام العام ، أو على الأشخاص أو على الأ وقسم خاص

 لها. يبين أركان كل جريمة على حدى والظروف المشددة أو المخففة  إن وجدت، والعقوبات المقررة

ة إلى غاي لجريمةويتناول الجانب الإجرائي للدعوى العمومية من لحظة وقوع ا :قانون الإجراءات الجزائية -

وبات ن العق، كما يبين كيفية إصدار الحكم الجنائي وطرق الطعن فيه. أي هو الذي يضع قانوصدور الحكم

ون حكام قانأتطبيق لجراءات الواجب إتباعها ويعتبر قانونا إجرائيا  لأنه يقتصر على بيان الإ .موضع التطبيق

 العقوبات. 

المعدل  1966جوان  08المؤرخ في  155-66قد صدر قانون الإجراءات الجزائري  بموجب الأمر رقم و

 وهو يضم سبعة كتب:  ،2والمتمم

 في إجراءات التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية-1

 في جهات الحكم-2

 القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث في-3
                                                             

 .10، ص 2004،  دار هومة، الجزائر، 2أنظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط -1
 10، الصادر بتاريخ 48، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، اج.ر، العدد  1966جوان  8المؤرخ في  155-66أمر رقم  -2

 ، معدل ومتمم.1966يونيو 
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 في طرق الطعن غير العادية-4

 في بعض الإجراءات الخاصة-5

 في بعض إجراءات التنفيذ-6

 في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية مثل إجراءات تسليم المجرمين.-7

 ثانيا: فروع القانون الخاص

لفروع اعة من جميع فروع القانون التي لا تنتمي إلى القانون العام، وهو يضم مجمو يشمل القانون الخاص

لقانون العمل، اة، قانون القانون المدني، قانون الإجراءات المدنية، القانون التجاري، قانون الأسرمنها 

 جوي، والقانون الدولي الخاص.القانون ال، البحري

 القانون المدني-1

العامة للقانون الخاص، حيث أن القاضي دائما يرجع إلى القانون المدني إذا لم يجد نصا في أي يعتبر الشريعة 

 ، فرع من فروع القانون الخاص الأخرى، لأن معظم فروع القانون الخاص كانت مندمجة في القانون المدني

وهو القانون الذي كان يحكم روما  "jus civil"ويرجع أصل التسمية "القانون المدني" إلى القانون الروماني 

" والذي كان يحكم الأجانب ،واستمر jus gentiumومواطنيها  والى جواره كان يتواجد "قانون الشعوب "

كتاب واحد القانونية في هذا التقسيم فترة من الزمن إلى حين صدور مدونة جوستينيان التي وحدت القواعد 

 2صطلاح القانون الخاص.مرادفا لاتطور هذا المصطلح وأصبح ، ثم بعد ذلك 1سم القانون المدنيتحت ا

، وعدل عدة 31975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75بموجب الأمر  وقد صدر القانون المدني الجزائري

 ، ويتضمن كتابين:مرات

 ، وذلك في بابين:تناول في الكتاب الأول أحكام عامة

 أثار القوانين وتطبيقها : الباب الأول  

 الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية. :الثاني الباب 

 ، وذلك أيضا في بابين، لالتزامات والعقودوفي الكتاب الثاني خصصه  ل

 مصادر الالتزام، لباب الأول: 

 آثار الالتزام. : الباب الثاني 

ن الخاص القانو ويضم مجموعة من لقواعد الإجرائية التي تضع قواعد :والإداريةقانون الإجراءات المدنية-2

تصاص ، والاخالدعوى المدنية وكيفية رفعها وشروط قبولها، والتكليف بالحضورموضع التنفيذ،وهو يتناول 

 النوعي والمحلي، وإجراءات المحاكمة و الأحكام وطرق الطعن فيها.

المؤرخ في  154-66رقمبموجب الأمر  وقد صدر قانون الإجراءات المدنية الجزائري

بموجب القانون رقم  2008،المتضمن قانون الإجراءات المدنية، لكن هذا القانون تم إلغاؤه سنة 1966يونيو8

 . 4المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فبراير 25المؤرخ في 08-09

 القانون التجاري-3

التجارية، نظرا لما تحتاجه التجارة من سرعة وإئتمان لكن بعد  تطور  يعتبر القانون التجاري وليد الأعراف

، كان من الضروري تقنين قواعده ليسهل على التجار معرفة القواعد المعاملات التجارية واتساع رقعتها

                                                             
 استمر العمل به إلى غاية سقوط الدولة الرومانية.  -1
 . 576، المرجع السابق، ص سمير تناغوأنظر في أصل تسمية القانون المدني:   -2
، 1975بتمبر س30، ، صادر بتاريخ 78، يتضمن القانون المدني، ج .ر عدد 26/09/1975مؤرخ في  58-75أمر رقم  -3

 معدل ومتمم.
 13، صادر بتاريخ21يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد 2008فبراير 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -4

 .2008أفريل
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التجارية في كل دولة ، وليسهل على القاضي حل النزاعات المطروحة عليه، وهكذا  أصبح القانون التجاري 

ا مستقلا من فروع القانون الخاص، تختلف قواعده عن قواعد القانون المدني، سواء من حيث الإثبات، أو فرع

 الشكلية، أو المسؤولية.

 1975سبتمبر26المؤرخ في 59-75بموجب الأمر رقم 1975وقد صدر أول تقنين تجاري في الجزائر سنة 

 .1الذي عدل عدت مرات

 مجموعة من القواعد مقسمة كالآتي:ويضم القانون التجاري الجزائري 

 الكتاب الأول : التجارة عموما

 الكتاب الثاني: المحل التجاري

 لاسم الإفالكتاب الثالث في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار  والتفليس وما عداه من جرائ

لذي هو امدني لقانون الوتجدر الإشارة أنه في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري يرجع القاضي إلى ا

 الشريعة العامة لكل فروع القانون الخاص.

 

 

  قانون الأسرة-4

طبة، من الخ  بتداءا ،ساسية في المجتمعهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأسرة باعتبارها الخلية الأ

 فالزواج والطلاق وآثارهما، مرورا بالنيابة الشرعية، فالمواريث وعقود التبرع.

، المتضمن قانون 1984جوان 09المؤرخ في  11-84رقم  صدر قانون الأسرة الجزائري بموجب  القانون

 ، وهو مقسم كما يلي:023-05بالأمر  2005، وتم تعديله سنة 2الأسرة

 الكتاب الأول: الزواج وانحلاله

 الكتاب الثاني: النيابة الشرعية

 الكتاب الثالث: الميراث

 الرابع: التبرعات)الوصية، الهبة، الوقف(. الكتاب

ا لم يرد فيه منه تنص على أنه يرجع إلى الشريعة الإسلامية في كل م 222وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

تباره ني باعأن قاضي شؤون الأسرة إذا لم يجد نص في قانون الأسرة لا يبحث في القانون المد نص.بمعنى

 تشريع، والشريعة العامة للقانون الخاص وإنما يذهب مباشرة إلى الشريعة الإسلامية.

  العمل قانون-5

ك من خدم  وذلالمستعامل وينظم قانون العمل علاقات العمل الفردية والجماعية والآثار المترتبة عنها بين ال 

 خلال  تناوله للمواضيع التالية:  

 ؛تنظيم علاقات العمل الفردية والجماعية-

 يم منازعات العمل؛تنظ-

 تنظيم ممارسة الحق النقابي - 

 . لغير الأجراء والأجراء جتماعيةتنظيم الحماية الا 

                                                             
، 1975ديسمبر 19، صادر بتاريخ 101عدد  ، ج.ر، يتضمن القانون التجاري1975سبتمبر26المؤرخي 59-75الأمر رقم  -1

 معدل ومتمم.
 .1984يونيو  12، 24، يتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية عدد1984يونيو 9مؤرخ في  11-84قانون رقم  -2
 . 2005فيفري 27، صادر بتاريخ15، يتضمن تعديل قانون الأسرة، ج ر عدد 2005فبراير 27مؤرخ في  02-05أمر رقم  -3
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ومجموعة من القوانين  21/04/11990المؤرخ في  11-90ويحكم علاقات العمل في الجزائر القانون 

الأخرى مثل قانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، وقانون منازعات الضمان الاجتماعي ، وقانون 

 حوادث العمل والأمراض المهنية، وقانون تحديد كيفية ممارسة الحق النقابي.

  القانون البحري-6
لقانون ملها ايتناول القانون البحري القواعد التي تنظم الملاحة البحرية، وقد كانت قواعده من قبل يش

تعتبر ولخاص، االتجاري، لكن بعد تطور هذه الأخيرة أصبح قانونا مستقلا بذاته، وفرعا من فروع القانون 

 ا بالبيعرف فيهسيتها وكيفية التصالسفينة محور قواعد القانون البحري، إذ يتناول تعريفها وتسجيلها وجن

 القانون ظم هذاكما ين  والأمن عليها،والرهن والحجز التحفظي، والوثائق والشهادات البحرية الخاصة بها، 

 ..الخ لبحري.اعقود عمل البحارة، وسلطات قائد السفينة على أفراد طاقمها، ومسؤوليته ومسؤولية الناقل 

، والمتضمن 1976أكتوبر 23المؤرخ في  80-76ي بموجب الأمر رقم وقد صدر القانون البحري الجزائر

 .20102أوت  15مؤرخ في ال 04-10القانون البحري، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 

ية ات الدولتفاقيانون البحري فانون البحري فإن الكثير من قواعده يستمدها من الاونظرا للمجال الواسع للق

 .1982جزائر مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارسنةالتي صادقت عليها ال

 القانون الجوي -7

 ئرة.ة الطاهو مجموعة القواعد التي تحكم الملاحة الجوية في الغلاف الجوي بحيث تكون أداته الرئيسي

  سيتها،ويشمل القانون الجوي تعريف الطائرة، وأنواع الطائرات، وشهادات صلاحياتها وتسجيلها وجن

 والتصرف فيها، وسلطة قائدها ومسؤوليته عن نقل الأشخاص والبضائع.

ق زائر تطبثل الجومعظم قواعد الجوي مصدرها الاتفاقيات الدولية، كما أن الدول التي ليس لها قانون جوي م

نظر بائرية عد العامة الموجودة في القانون المدني أو التجاري أو البحري، وتختص المحاكم الجزالقوا

 إ.ج.ج(.ق.591الجنايات والجنح التي تقع على متن الطائرات الجزائرية مهما كانت جنسية مرتكبها)م

 القانون الدولي الخاص-8

ي جزائر كأن يكون أحد أطراف العلاقة ،هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات الطرف الأجنبي

 والآخر أجنبي، أو يكون كلا طرفي العلاقة أجنبيين لكن مقيمان في الجزائر.

ق.مج، والمحكمة  24-9وتبين قواعده القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين وقد نظمنه المواد من 

نفيذ الأحكام تق.إ.م .إج، كما يتناول كيفية  42-41المختصة في حالة تنازع الاختصاص ونظمتها المادتين 

 ق.إم.إج.605الأجنبية وهو ما نظمته المادة

 وهناك فروع أخرى حديثة مثل ،هذه هي أهم فروع القانون الخاص

 . 12/12/2001المؤرخ في  1/20:  القانون رقم قانون التهيئة العمرانية-

 2018جويلية 2المؤرخ في  18/11قانون الصحة: القانون رقم -

 . 2003أوت  26المؤرخ في  03/11رقم  القانون المصرفي: القانون -

 . 19/07/2003المؤرخ في  03/10رقم قانون البيئة: القانون -

 .20/08/2001المؤرخ في  01/03رقم  قانون الاستثمار: القانون -

 المطلب الثاني: تقسم القواعد القانونية إلى آمرة ومكملة

د قد ه القواعل(، هذإلى قواعد آمرة وقواعد مكملة)الفرع الأو القوة الملزمة لهاالقواعد القانونية حسب  تقسم

 لثاني(.لفرع اايصعب التمييز بينها في بعض الأحيان لذا وضع الفقه مجموعة من المعايير للتمييز بينها) 

                                                             
 .1990أفريل 25صادر بتاريخ 17العمل،  ج.ر عدد ، يتعلق بعلاقات 1990أفريل 21مؤرخ في 11- 90قانون رقم  -1
،  والمتضمن 1976أكتوبر 23المؤرخ في  80-76يعدل ويتمم الأمر رقم  2010أوت  15مؤرخ في  04-10قانون رقم  -2

 .2010أوت  18، صادر بتاريخ46القانون البحري، ج.ر عدد 
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 المكملة الفرع الأول: تعريف القاعدة الآمرة والقاعدة

  تعريف القواعد الآمرة ثم القواعد المكملةنتناول أولا

 أولا: تعريف  القاعدة الآمرة

هي القواعد التي لا يجوز للأشخاص مخالفتها أو الاتفاق على عكسها أو استبعاد حكمها، أي أنها قاعدة مطلقة 

 . 1التطبيق، تنعدم حرية الأفراد فيما يتعلق بكل ما يمسها بالتعديل أو التغيير أو الاستبعاد

، بل في 2أن وصف القاعدة القانونية بالآمرة لا يعني أنها ترد دائما في صيغة الأمر وإنما قد تتضمن نهيا

بعض الأحيان قد لا تتضمن أمرا ولا نهيا، وفي جميع الحالات لا يجوز مخافتها، ومن خالفها يوقع عليه 

 الجزاء المقرر لها.

 :أمثلة القواعد الآمرةومن 

 ا يلي:من قانون العقوبات التي جاءت كم القاعدة التي تجرم العنف اللفظي والنفسي ضد الزوجة  -

ف و العن"يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أ 

ة أو لبدنياتها اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلام

 النفسية.

 ويمكن إثبات العنف الزوجي بكافة الوسائل.

 وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس السكن مع الضحية

ة بالعلاق ات صلةذكما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبين أن الأفعال 

 الزوجية السابقة.

يد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور لا يستف

 " 3الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.

: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى سنتين كل من مارس  القاعدة التي تجرم الاستيلاء على أمول الزوجة -

 .4التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية" على زوجته أي شكل من أشكال لإكراه أو

 5" ليس لأحد التنازل عن أهليته": القاعدة التي تمنع التنازل عن الأهلية -

 .6: "لا يمكن للدائن أن يطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله "القاعدة التي تقضي بأنه -

القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت : "زيادة عن العقود التي ينص القاعدة  التي تقضي بأنه -

طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو 

 .7كل تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية أو في شكل رسمي"

" لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المستأجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من القاعدة التي تقضي بأنه:-

 .8المؤجر"

تنافى ييبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط  ق.أ.ج:" 32المادة  القاعدة المنصوص عليها في  -

 ومقتضيات العقد".

 "ور الحكم بموته..له إلا بعد صدق.أ.ج:" لا يورث المفقود، ولا تقسم أموا115المادة القاعدة الواردة في  -

                                                             
 .51، ص1981اخوان، بيروت،  ، مكتبة كريدية1أنور سلطان،  المدخل للعلوم القانونية، ط -1
 . 109محمد سعيد جعفور، المرجع السابق ، ص . -2
 ق.ع.ج. 1مكرر 266المادة  -3
 مكرر ق.ع.ج. 330المادة  -4
 من القانون المدني. 45المادة  -5
 ق.م.ج145المادة -4
 ق.م.ج1مكرر  324لمادة ا -7
 ق.م.ج492المادة -8
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 ق.ت.ج:" يلزم بالتسجيل في السجل التجاري19المادة القاعدة التي تضمنتها  -

 ،يلجزائركل شخص طبيعي له صفة في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر ا -1

أو  مكتب شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو كان له كل-2

 فرع، أو أي مؤسسة كانت".

 ثانيا: تعريف القواعد المكملة

، وبالتالي 1يمكن  تعريفها بأنها "القواعد التي تلزم الأشخاص في حال عدم انصراف إرادتهم إلى مخالفتها"

نظيمها في الأصل لإرادة الأفراد،، أي تطبق حيث لا يوجد اتفاق على مخالفة فهي تنظم علاقات يترك ت

، وذلك . 2ما لا ينتبه الأشخاص إلى تنظيمها في اتفاقاتهم رها تنظيما لمسائل تفصيلية كثيراالأحكام التي تقر

لمشرع لهم حرية لكونها لا تتعلق بالمصلحة العامة للجماعة بل تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد، لهذا ترك ا

 3تدبير مصالحهم ولو على نحو مخالف لما تقضي به القاعدة المكملة.

 المكملة نصوص المواد القانونية الآتية: أمثلة القواعدومن 

 ق.أ.ج:" الخطبة وعد بالزواج. يجوز للطرفين العدول عن الخطبة". 5المادة-

د المبرر بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وج ق.أ.ج:" يسمح 8المادة-

 الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل".

يريانها  ق.أ.ج: للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي19المادة-

 انون"ذا القهذه الشروط مع أحكام ضرورية ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجان وعمل المرأة ما لم تتنافى ه

تفاق أو اجد لم يو يكون ثمن المبيع مستحق الوفاء في المكان الذي يسلم فيه المبيع ما ق.م.ج:" 387المادة -

 عرف يقضي بغير ذلك".

ر ذلك ص يقضي بغيالدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو ن ق.م ج: " لا يجبر 277المادة  -

 ." 

ير رف يقضي بغ: " إن نفقات تسليم المبيع تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عق.م.ج 395المادة  -

 ذلك ". 

ن خصائص مام هو ويجب الإشارة هنا إلى أن جواز مخالفة القاعدة المكملة لا يعني أنها غير ملزمة، فالإلز

م مسألة ءت لتنظيملة جاالقاعدة القانونية، وأي قاعدة ليست ملزمة فهي ليست قاعدة قانونية، وإنما القاعدة المك

عليهم  وا،يجبن أغفلوا عن ذلك، أو لم يتفقتتعلق بمصالح الأفراد فهي تترك لهم الحرية في تنظيمها، فإ

 تطبيقها عند ذلك. فجواز مخالفتها هو في نفس الوقت منحة منها.

  المكملة الفرع الثاني: معايير التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد

لتي تفاقات االاعلى  ترتبالآثار التي  ت حيثالآمرة والمكلمة  من التمييز بين القواعد القانونية  تظهر أهمية

لفقه إلى الذي دفع الأمر ا. بطلان، بينما يباح مخالفة القاعدة المكملةال ها، فمخالفة قاعدة آمرة يترتب عليهتخالف

ة النص ياغصلى عوتم وضع معيارين للتفرقة بينهما: الأول شكلي يعتمد البحث على معايير للتفرقة بينهما، 

 .عيار الموضوعيمضمون النص ويسمى بالمعلى  والثاني يعتمد، ويسمى بالمعيار اللفظي

 أولا: المعيار اللفظي

يمتاز هذا المعيار بسهولة إعماله، إذ يستند إلى عبارة النص القانوني وألفاظه، فقد يتم صياغة النص  بعبارات 

الأمر "  فتكون القاعدة آمرة إذا تضمنت عباراتها ما يفيد 4تدل بوضوح ما إذا كانت القاعدة آمرة أو مكملة.

                                                             
 .43حسن كيرة، المرجع السابق، ص  -1
 77حبيب إبراهيم خليلي، المرجع السابق، ص  -2
 . 110حمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص م -3
 .87سمير تناغو، المرجع السابق، ص  -4



 اهية القانونم       الفصل الأول:                                                                      

 

25 

، أو ما يدل على البطلان في حالة يجب..." أو النهي " لايجوز..."، أو تضمنت ما يفيد لعقاب" يعاقب على.."

 مخالفتها "تحت طائلة البطلان..."، أو " يقع باطلا...".

 ق.م.ج،145، المادة  مكرر ق.ع.ج 330المادةق.ع.ج،  1مكرر 266المادة ومثالها نص المواد: 

 المذكورة أعلاه. ق.أ.ج32ق.م.ج، والمادة492المادة

 د" ما لم يوج ز..."،أما القاعدة المكملة فتكون صياغتها تفيد الإذن بجواز مخالفتها وتشمل عبارات مثل: "يجو

 اتفاق أو عرف يقضي بغي ذلك."

 ة المذكورة أعلاه.أسر8ق.أ.ج، المادة  19دةق.م.ج، الما378ق.م.ج، المادة 395المادة  -ومثالها نص المواد: 

 ثانيا: المعيار الموضوعي

دة ون القاعلى مضمإأحيانا تكون عبارات القاعدة القانونية لا تفيد الأمر ولا الجواز وفي هذه الحالة نرجع 

.م.ج:" كل ق 40دةمثال ذلك الما ذاتها، فإن كان موضوعها يتعلق بالنظام العام والآداب العامة كانت آمرة،

. سن نيةه المدشخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوق

 سنة"، فقواعد الأهلية من النظام العام وبالتالي هذه القاعدة آمرة. 19الرشد

لك نص ثال ذمكملة، لمجتمع ومقوماته فهي قاعدة مإذا كانت تنظم مسألة خاصة بالأفراد ولا تمس بأسس او 

ذي لا لأجنبي الاق.م.ج:" يمكن للمنسوب إليه الضرر أن يدفع  المسؤولية عن نفسه بإثبات السبب 127المادة 

جة لك نتيذيد له فيه، ويعتبر خطأ المضرور أحد هذه الأسباب الأجنبية.فمتى أصاب المضرور ضرر وكان 

 خطئه يحرم من التعويض كمبدأ عام".

م يضع للمشرع ام والآداب العامة فكرة مرنة يتغير من مكان لآخر ومن زمان لآخر، لذا اوفكرة النظام لع

 لذا سنتناول تعريف كل منهما:تعريفا لها، 

 تعريف النظام العام-1

الفقه فكرة النظام العام بأنه " بأنه مجموع المصالح الأساسية للجماعة، أي مجموع الأسس والدعامات  عرف

التي يقوم عليها بناء الجماعة وكيانها بحيث لا يتصور بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليها. لذلك كانت 

 . 1العام قواعد آمرة" القواعد القانونية المتعلقة بهذه المصالح أي المتعلقة بالنظام

ن ، القانولإدارياوتعتبر قواعد القانون العام معظمها مرتبطة بالنظام العام، القانون الدستوري، القانون 

مثلا  صخفلا يجوز لش ، لا يمكن للأفراد مثلا الاتفاق  على مخالفة قاعدة دستورية،المالي،  القانون  الجنائي

في وعمومية، عوى الانون الجنائي لا يمكن للضحية العفو عن الجاني في الالتنازل عن حرياته العامة، وفي الق

على  الاتفاق لأفرادالقانون الإداري لا يمكن للموظف التعديل في شروط العقد، وفي القانون المالي لا يمكن ل

 التخفيض من قيمة الضريبة مثلا.

ز بين القواعد الآمرة والمكملة، ففي قانون الأسرة أما في القانون الخاص فتزداد أهمية فكرة النظام العام للتميي

فهي لا تخلو من القواعد والقانون الدولي الخاص قواعدهما متعلقة بالنظام العام، أما بقية الفروع الأخرى 

المتعلقة من النظام العام لكن أيضا هناك قواعد تسمح بحرية الأفراد، ففي القانون المدني نجد فكرة النظام 

القواعد المرتبطة بالأهلية، وبحماية الأشخاص عديمي الأهلية وناقصي الأهلية، وفي أركان العقد، العام في 

وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد القواعد المرتبطة  بالاختصاص النوعي والوظيفي وكذلك 

لتقاضي، والطعن في البيانات الواجب توفرها في عريضة افتتاح الدعوى والتكليف بالحضور، وإجراءات ا

الأحكام.. تعتبر من النظام، وفي القانون التجاري القواعد المرتبطة باكتساب صفة التاجر، والتسجيل في 

السجل التجاري، والإفلاس تعتبر من النظام العام أيضا، وفي القانون البحري نجد القواعد المنظمة لجنسية 

                                                             
 . 47حسن كيرة، المرجع السابق ، ص. -1
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ئم التي تقع على متنها، ومسؤولية قائد السفينة تتعلق بالنظام السفينة ووثائقها البحرية والمسؤولية عن الجرا

 العام.

 

 

 تعريف الآداب العامة-2

تلك الأسس الخلقية الضرورية لحفظ كيان المجتمع، أي هي القدر من المبادئ التي تنبع من التقاليد  هي

والمعتقدات الدينية والأخلاق في المجتمع، والتي يتكون منها الحد الأدنى للقيم والأخلاقيات التي يعد الخروج 

تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر وهي أيضا تتميز بالمرونة و 1عنها انحرافا وتحللا يدينه المجتمع.

 أيضا.

ولا يقصد بالآداب كل قواعد الأخلاق وإنما الحد الأدنى من هذه الأخيرة،  الذي تعتبره الجماعة لازما 

 . 2لوجودها بحيث تفرض على الجميع احترامه وعدم المساس به أو الإنقاص منه

عارة، يوت للدبالشرعية خارج نطاق الزواج ، فتح ومن بعض الأمثلة على مخالفة الآداب العامة، العلاقات 

 حتى لو كان مرخصا لها إداريا لأن الترخيص الإداري ينفي عنها طابع مخالفتها للنظام

النساء  رتداءا، وكذلك وقد كان في السابق عقد التأمين على الحياة مخالفا للآداب العامة ثم بات مشروعا

 ي  كان مخالفا  للآداب العامة .الملابس الفاضحة، والجلوس على المقاه

وفي الأخير فإن الحكم على فكرة ما أنها من النظام العام أو الآداب يعود إلى القاضي، وهو في ذلك لا يرجع 

إلى أفكاره ومبادئه وإنما إلى الرأي العام في المجتمع الذي ينتمي إليه وبالخصوص أري العناصر الحكيمة 

. ويخضع في تقديره هذا إلى 3عليه الأغلبية جهلا منها بما هو حسن وقبيحفيه، وإن تعارض مع ما تسير 

 رقابة المحكمة العليا لأنه يعتبر مسألة قانون وليس وقائع.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .03ص  2000، المنشورات العالمية، الجزائر1زواوي محمدي فريدة،  المدخل للعلوم القانونية: نظرية القانون،ط -1
 . 51حسن كيرة، المرجع السابق، ص   -2
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 الفصل الثاني
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ملزمة،  قانونية لى قاعدةتتحول من قاعدة سلوكية إمن العدم، وإنما تنشأ  مما لا شك فيه أن القواعد القانونية لا

مصدر هذا ال، ومجتمعفي ال يتها كقاعدة منظمة لسلوك الأفرادقوتها والزامبموجب مصدر رسمي تستمد منه 

لق لتي يطواية واقتصادية وجغرافية وخلقية وغيرها اجتماعية وسياس الرسمي يستمد موضوعاته من عوامل

 تها.تمد القاعدة القانونية بكيانها المادي  أو ماد عليها بالمصادر المادية للقانون، لأنها

وبالرجوع  لعادي،ام القانون امصدر التاريخي للقاعدة القانونية، وهو الأصل الذي يؤخذ منه أ حكوهناك ال 

، ن المصريالقانوولعامل التاريخ نجد أ ن أ حكام القانون الجزائري مستمدة من أ حكام الشريعة الإسلامية، 

رع شالم جدليه نروماني. وعقواعده من القانون الهذا  الأخير مستمد  في كثير من ي، والقانون الفرنس

نون قا ي وفي القانون التجار أ حكام القانون الفرنسي مثلا ىإل قد رجع  في بعض تشريعاته الجزائري

ريعة م الشحكا، وتظهر أ، كما استمد الكثير من نصوص القانون المدني من القانون المدني المصريالصحة

 .بجلاء في قانون الأسرة سلاميةالإ

فالمصادر الرسمية إذن هي التي تأخذ من المصادر المادية والتاريخية موضوعها وتحولها إلى قاعدة ملزمة 

يسري القانون على لأفراد، وهذه المصادر حددتها المادة الأولى من القانون المدني التي جاءت كما يلي:" 
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يوجد نص تشريعي، حكم القاضي  جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم

بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون 

 الطبيعي وقواعد العدالة".

صلية سمية أيلاحظ في هذا النص أن المشرع  ميز في المصادر الرسمية للقاعدة القانونية إلى مصادر ر 

 بحث الأول(، ومصادر رسمية احتياطية)المبحث الثاني(.وهي التشريع)الم

م من ى الرغيلاحظ  أيضا أن المشرع أغفل النص على المصادر التفسيرية للقانون وهي الفقه والقضاء عل

 الدور الكبير الذي يقومان به في تفسير القواعد القانونية )المبحث الثالث(.

 

 

 

 

 

 

 

 صلي للقانونالمبحث الأول: التشريع كمصدر رسمي أ
ونية  هو دة القانللقاع انطلاقا من المادة الأولى من القانون المدني المذكورة أعلاه، يتبين أ ن المصدر الأصلي

 اضي. فالقالتشريع، وأن المشرع حدد هذه المصادر على سبيل الحصر، وأنه رتبها حسب قوتها الإلزامية

ولا، لتشريع أ، أي اعندما يعرض عليه نزاع عليه احترام الترتيب الوارد في المادة الأولى من القانون المدني

 ثم الشريعة الإسلامية ثم العرف، ثم مبادئ العدالة ولإنصاف.

ا ي(، وأخيرالثان وعليه فإننا سوف نتناول في هذا المبحث ماهية التشريع)المطلب الأول(، ثم أنواعه)المطلب

 المراحل التي يمر بها التشريع) المطلب الثالث(.  

 المطلب الأول: ماهية التشريع

 ني(لتحديد ماهية التشريع نتطرق أولا إلى مفهومه)الفرع الأول(، ثم بيان أهميته)الفرع الثا

 الفرع الأول:  مفهوم التشريع

 وفي هذا الفرع نتناول تعريف التشريع وخصائصه

 أولا: تعريف التشريع

لطة  سواسطة لفاظ معينة بنون هو سن القواعد القانونية، وإخراجها بأتشريع كمصدر رسمي للقايقصُد بال

عيار فق الميه الفقه من ارتباط لفظ التشريع ولسلطة التشريعية"، هذا ما ذهب إلتسمى "ا مختصة بذلك،

 عمل. تختص بهذا ال صيلة التيا السلطة  الأسلطة التشريعية كونهالشكلي لمفهوم هذا اللفظ باًل

 وللتشريع  معنيان، أحدهما واسع والآخر خاص أو ضيق

 المعنى الواسع للتشريع: -1

وهو عملية قيام السلطة المختصة التشريعية أو التنفيذية في الدولة بوضع قواعد قانونية مكتوبة لتنظيم 

 .1ة لذلكالعلاقات في المجتمع، وذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للإجراءات المقرر

ن جهة أخرى عن السلطة فهو يشمل مجموع القواعد القانونية المكتوبة الصادرة، عن السلطة التشريعية، وم 

خاصة الحكومة، وبصفة عامة الإدارة. هذه السلطة التنفيذية حين سنها للقانون تسمى بالسلطة التنفيذية، 

                                                             
ن ديوان المطبوعات الجزائرية، 9إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ط -1

 .129، ص2007الجزائر، 
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. وعليه المعنى الواسع Arrêtésلفظ التنظيم الذي يشمل المراسيم والقرارات  التنظيمية، التي يشتق منها

 Reglementوالتنظيم Loiللتشريع يشمل؛ التشريع بمعناه الضيق 

 المعنى الخاص للتشريع -2

وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة المختصة )التشريعية ( في الدولة لتنظيم  

 1في المجتمع، في حدود الاختصاص المخول لها دستوريا.العلاقات 

 العامة السلطة بأ نه مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدرهاالتشريع و عام يمكن تعريفوعلى نح

 تثناء السلطة التنفيذية. المختصة في الدولة، وهي عادة السلطة التشريعية، واس

 ثانيا: خصائص التشريع

 من خلال التعريف السابق نستنتج خصائص التشريع والمتمثلة فيما يلي:

تمتع تية التي القواعد القانون، بمعنى أ ن يحتوي التشريع على مجموعة من يضم قواعد قانونيةع التشري-1

ة إلى الإضافبخصائص القاعدة القانونية المذكورة أعلاه، أ ي أنها قواعد سلوك اجتماعي، عامة ومجردة، 

 . الدولة المختصة في، أ ي مصحوبة بجزاء توقعه السلطة كونها ملزمة

 الجريدة)يتكون من قواعد قانونية مكتوبة في شكل وثيقة  توبة، فالتشريعمك التشريع يتضمن قواعد-2

العرف ك لأخرىاته من التفوق على المصادر عديدة والتي مكن ا، وهي الميزة التي تحقق له مزايَ  الرسمية(

 و قانون غير مكتوب.الذي ه

مجلس التشريع يصدر عن سلطة مختصة وهي السلطة التشريعية كأصل عام وهي البرلمان بغرفتيه ال-3

نظيم يق الت، كما تساهم السلطة التنفيذية في سن التشريع استثناءا عن طرالشعبي الوطني ومجلس الأمة

 واللوائح.

 ثالثا: أهمية التشريع

ف لى خلاعالتشريع يحقق وحدة القانون في الدولة لأنه يسري بمفهوم واحد على جميع أنحائها،  أن -1

 ما يختلف من جهة إلى أخرى في نفس الدولة. راالعرف الذي كثي

 لتغيراتايمكن المشرع من مسايرة يستجيب لحاجات المجتمع نظرا لسهولة سنه وتعديله وإلغائه مما -2

قت تطلب ويس العرف الذي وين عكسرعة في التكالطارئة،  فالتشريع يتميز بال ديةالاجتماعية والاقتصا

 طويل للتكوين. 

ظ ته بألفام صياغيسهل التشريع للأفراد معرفة حقوقهم وواجباتهم، وذلك لأنه يصدر في وثيقة مكتوبة، ويت-3

ير غعليه كونه تعرف الذي يصعب ال وعبارات محددة، مما ينشر الاستقرار في المجتمع، عكس العرف

 عليها. طلاعمكتوب فيصعب معرفة أ حكامه ولا

 لكن رغم هذه الأهمية، فهناك من يرى أن التشريع تشوبه بعض العيوب وهي:

ت لتطورااتصافه بالجمود، لأن صياغته في ألفاظ وعبارات محددة تحول بينه وبين التطور ومسايرة ا-

حدث في يتطور   يل التشريع أ الغائه تمكنه من مسايرة أيويرد على ذلك أن سرعة تعدالسريعة في المجتمع. 

 المجتمع.

قد يتحول التشريع إلى وسيلة تحكمية في يد السلطة المخولة بوضعه لتحقيق مصالحها دون مصالح الجماعة.  

النقد موجه للسلطة وليس للتشريع، بالإضافة إلى وجود هيئات منوط بها الرقابة على دستورية  ويرد عليه هذا

 .2التشريع

                                                             
 .130محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص -1
 .40محمد الصغير، المرجع السابق، ص بعلي -2
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 المطلب الثاني: أنواع التشريع

 ه، وعليهعلى منأ تتدرج القواعد القانونية في شكل هرم قانوني، بحيث لا يجوز لتشريع أ دنى مخالفة تشريع 

نواع  لاثة أهمية، ومن حيث السلطة التي تمتلك حق إصداره، فتشكل ثتختلف أ نواع التشريع من حيث ا لأ

لقانوني اة الهرم لأول(، حيث تكون في قمالفرع ا )متفاوتة الدرجة تطبيقا لمبدأ  تدرج القواعد القانونية 

 (لرابعلفرع االتشريع العادي )لفرع الثالث(، وصول إلى التشريع الفرعي )ا ، ثمالدستور)لفرع ا لثاني(

 الفرع الأول: مبدأ تدرج القوانين

الدولة  ر نظاميعد احترام هذا المبدأ  القانوني صورة من صور مبدأ  الشرعية القانونية، ومظهر من مظاه

ونية عمال قانأجموعة ي للدولة الذي يتكون من مالقانونية، إاذ يجد تطبيقه والعمل به من خلال النظام القانون

بهذه  لتي تملكورية احيث توجد في قمة هرم الدولة القانوني قواعد ذات قيمة دس ت تتدرج في قيمتها القانونية،

ة نية صادرد قانوالمنزلة من السمو الذاتي والعلو على غيرها من قواعد، وفي وسط الهرم القانوني نجد قواع

 ا شكلاهتملك مخالفتلسلطة التشريعية بموجب أشكال وإجراءات واردة في القاعدة الدستورية لا عن ا

 عن الصادرة يمية أ .  وفي قاعدة الهرم القانوني للدولة تكون القواعد القانونية ذات القيمة التنظي2ناومضمو

  ون من قواعد شكلية أ و موضوعية حترام ما جاء في القانالسلطة التنفيذية والتي تلتزم با

ف ن مخال،  ويكون القانولراجحخير هو الأة صدور قانون يتعارض مع حكم الدستور يصبح هذا اوفي حال

مع نص  المرسوم وقد يتعارض التنظيم أ وتورية القوانين، الطعن فيه بطريقة الرقابة على دستور ويتم للدس

و  أانوني قأ و اللائحي غير  اجب العمل به، ويصبح النص التنظيميخير هو وهذا ا لأ في القانون، فإن

 مخالف اا لنص القانون.

ي فلواردة ا إذن يفرض وجوب احترام النص القانوني الأدنى للأشكال والإجراءات  مبدأ  تدرج التشريع ف

 على، نظرا لقوة قيمته القانونية.  لأالنص القانوني ا

تورية صراحة على ضرورة حماية مبدأ  دس صتن 12020من دستور 185نجد المادة  وفي هذا السياق

إ ذ جاء فيها:" المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة تور،ام هذه النصوص للدسيمات أ ي احترالقوانين والتنظ

 مكلفة بضمان احترام الدستور"

 .على منه درجة تطبيقايخالف التشريع ا لأ ن التشريع الأقل درجة يجب  أن لا بما يفيد أ 

 سي أو الدستورالفرع الثاني: التشريع الأسا

 را كيفية، وأخيالأساس في الدولة سوف نتناول تعريفه، ثم طريقة نشأته نظرا لاعتبار الدستور هو التشريع

 تعديله.

 أولا: تعريف الدستور

وهو أعلى التشريعات في الدولة ويقصد به: التشريع الذي يضع أساس بناء الدولة ونظام الحكم فيها وشكله 

فراد، وحقوق وحريات الأفراد وتعدد السلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها وبين الأ

، وتجدر الإشارة إلى أ ن إدراج القواعد الخاصة بالحقوق والحريات العامة في الدستور من أهم 2الأساسية.

 .الضمانات القانونية لحمايتها، لذلك تحرص الدساتير على تخصيص باب مستقل للحقوق

 ق وضع الدساتيرثانيا: طر

رى ولة  لأخعدم اشتراكها، لذلك تختلف طريقة وضعه من د في وضعه أوينشأ لدستور بحسب اشتراك ا لأمة 

 ومن نظام حكم إلى نظام أ خر، فلا يخرج وضعه عن أسلوبين:

                                                             
،  يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أ 30/12/2020المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  -1

 2020ديسمبر30، صادر بتاريخ. 30، ج.ر عدد 2020ول نوفمبر 
 .232حسن كيرة ، المرجع السابق، ص  -2
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وهو بدوره  دون مشاركة الشعب،وينشأ به الدستور وفق إرادة الحاكم وحده، :الأسلوب غير الديمقراطي-1

 يتم وفق شكلين:  

ه عض سلطاتب، بمقتضاها يتنازل عن صاحب السلطان في الدولة  من الحاكم، باعتباره منحةإما عن طريق -

 لصالح رعايَاه.

 صورة عقد. بذلك تورأو  ينشأ وفق إرادتي الحاكم والشعب،  فيأخذ الدس-

 :اليةوذلك بإحدى الطرق التوبه ينشأ الدستور وفق إرادة الشعب وحدها،  :سلوب الديمقراطيالأ-2

 1848م نسي عاوهي جمعية ممثلة للشعب، تضع الدستور النهائي، مثال: الدستور الفر تأسيسية:الجمعية ال-

 . 1875وعام 

من وضع لجنة مقترحة من السلطة التنفيذية أو البرلمان يقدم للاستفتاء الشعبي، ولا  راحوهو اقت الاستفتاء:-

 ، وهي الطريقة المتبعة في الجزائر. 1الشعب عليهبعد موافقة  يكتسب قوته الإلزامية والصفة القانونية اإلاا 

الشعب  حيث تعد الجمعية مشروع دستور تعرضه على نتخاب:بين أسلوب الجمعية التأسيسية والاالجمع 

 . 1946للاستفتاء، مثال الدستور الفرنسي عام 

 ثالثا: كيفية تعديل الدساتير

إذا  حسبما أو يعدل حسب إجراءات خاصة،  وذلك وكما ينشأ  الدستور حسب أساليب خاصة، فهو أيضا ينتهي

 كان مرنا أو جامدا.

ة ومن ين العاديأ ي القوان ت التي يعدل بها التشريع العاديجراءابالإيمكن تعديل نصوصه  المرن فالدستور-

 السلطة التشريعية  كالدستور البريطاني. نفس السلطة وهي

تشريع جراءات وضع الوفق إجراءات خاصة مخالفة لإمه فتعدل أ حكا ،جامدا وإما أ ن يكون دستورا-

لجزائري ور استكثير من دول العالم ومنها الد خير هو ا لمتبع غالبا في دساتيرالعادي، هذا الطريق ا لأ

ي" تورلدسالسادس المعنون بـ " التعديل لة بموجب أ حكام وردت ضمن الباب ا،الذي نظم تلك المسأ2020

 .223ى إل219وهذا في المواد من 

 والعضوي والاستثنائي ديالفرع الثالث: التشريع العا

 أولا: التشريع العادي

ذي صاصها الود اختهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تقوم السلطة التشريعية أساسا بوضعها في حد

 .2020من دستور 140يحدده الدستور، وقد حددت مجالات التشريع العادي المادة

كالتقنين  قانون ،التشريع العادي صورتين، الأولى على شكل تقنين  يسنُ لتنظيم فرع كامل من فروع الويتخذ 

ول تنظيم يتنا قالمدني مثلا أ و التجاري،...وهكذا، والصور الثانية عندما يتخذ التشريع شكل تشريع متفر

  عليه فإنعينة. ومظيم ممارسة مهنة ذلك الخاص بتن ع الخاص بتنظيم الجامعات مثلا، أولة معينة، كالتشريمسأ

لإلغاء ايل أو عدضة للتالتقنين يعد الأكثر أهمية من التشريع المتفرق لتميزه بالثبات والاستقرار، فلا يكون عر

 إلاا في مجال محدد.

 ثانيا: التشريع العضوي

ة التشريعية  وهي قوانين نظامية أساسية تسنُها السلط ما يسمى بالتشريع العضوي 1996أحدث دستور 

.ويقع التشريع العضوي بين فئتي القوانين الدستورية 2وإدخالها حيز التنفيذ لتحديد أ و تكملة أ حكام الدستور

والعادية، وهو أسمى من القوانين العادية، وأدنى من الدستور،  وتتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة للنواب، 

  .مةو لأعضاء مجلس الأ
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 ثالثا: التشريع الاستثنائي) من طرف السلطة التنفيذية(

على ون  يمكن التشريعية فإالعادي  التشريعية هي المختصة بوضع التشريع السلطة الأصل هو أن   وإذا كان

شريعات على الت ويطلق التشريعية في وضع التشريع،  محل السلطةسبيل الاستثناء أن تحل السلطة التنفيذية  

 وذلك في الحالات التالية:الصادرة عنها بالأوامر 

 محددة وهي: في حالات التشريع عن طريق الأوامر يس الجمهوريةرئ يباشر : ةتشريع الضرور-1

 ير؛خصدار التشريع دون تأوجود حالة ضرورة تستدعي إ -

؛  لدولةا مجلس رأي أخذ بعد ،ةالعطل البرلمانيخلال حدوث حالة الضرورة  في غياب السلطة التشريعية أو  -

ة السلط ة الذي أ صدره رئيس الجمهورية علىلة الضرورة يجب عرض تشريع الضرورعند انتهاء حا-

 قراره، التشريعية لإ

 .1تورعدم مخالفة تشريع الضرورة  لأحكام الدس-

 تشريع التفويض-2

فويض تعلى  اءبن في سن القوانين  تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية تشريع التفويض بأن يعني

 بعض التشريعات. أو الدقة عند صياغته في توفير السرعة  منها  خيرة رغبةمن هذه ا لأ

 ة أكثرتنفيذيحيث تكون السلطة ال ، أو بتقلبات الأسعارضرائبيل المثال التشريعات المتعلقة بالعلى سب

 .2عليهاإطلاعا 

 تشريع الظروف الاستثنائية-3

 الحالات ائية فيالجمهورية أن يشرع بأوامر لها قوة التشريع العادي، عن طريق اتخاذ إجراءات استثنس لرئي

عد وهذا ب، ترابها تقلالها أ و سلامةعلى المؤسسات الدس تورية أ و اس المحافظة الاستثنائية والتي تستوجب 

 لأمنللأعلى وطني والمجلس الدستوري والمجلس اورئيس المجلس الشعبي ال استشارة رئيس مجلس الأمة

 ومجلس الوزراء، متى توافرت الشروط التالية:

 البلاد،  ددد خطر محدق يهوجو - 

 ؛ت المعنية السابق ذكرهاوجوب استشارة الجها -

 ع البرلمان؛مع وجوب اجتما -

وال الخطر، وجوب تثنائي ، والمتمثلة في زالسابقة عند انتهاء الحالة الاس مع وجوب مراعاة الشروط -

 . 3وجوب اجتماع البرلمان استشارة الجهات و

 تنتظر لاالتي  ستعجاليةن يشرع بأوامر في الحالات الاس الجمهورية أ رئين ل: يمكتشريع حالة الاستعجال-4

 يوما 75 أ قصاه ى قانون المالية  في مدةالبرلمان عل يصادق نص على أنهالدستور ياجتماع البرلمان  مثلا 

 .مرالجمهورية ليصدره بموجب أ سليه يتدخل رئيمن تاريخ إيداعه ، وفي حالة عدم المصادقة ع

 الفرع الثالث: التشريع الفرعي

وهي  تدخل في الاختصاص التشريعي الأصيل للسلطة التنفيذية المتمثل في رئيس الجمهورية ورئيس 

الولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المصالح، وذلك من أجل تسهيل  كل في نطاق وزارته،و الحكومة، والوزراء

العامة أو المحافظة على الأمن والصحة  تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو تنظيم المرافق

 .4العامة
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ي لجهة التتبعا ل اللوائح، وتتدرج قوتها الإلزاميةكما يطلق على هذه النصوص التشريعية اسم التنظيمات أو 

م تليها رجة، ثدذية أعلاها ة والتنفيالسلطات التنفيذية،  فتكون المراسيم الرئاسيي حسب تدرج أصدرتها، أ

 وأة حليات الملصادرة عن مسؤولي الهيئثم القرارات ا ،القرارات الوزارية والقرارات الوزارية المشتركة

جب أن  ، و يدية من التشريع العاه ا لتنظيمات في مجملها أ قل درجة وقيمة قانونيهذ .خرىالمصالح ا لأ

 .يستنفيذية ولوائح الضبط أو البول، وتنقسم إلى: لوائح تنظيمية، ولوائح تتعارض مع الدستور

 المطلب الثالث: مراحل وضع  التشريع

ن بغي مروره بمرحلتين؛ مرحلة السحتى يصدر التشريع في شكل نصوص قانونية ملزمة للأشخاص ين

 ومرحلة النفاذ. 

 الفرع الأول: سن التشريع

ئيس رعتراض يمر سن التشريع العادي بمراحل هي: المبادرة بالتشريع، الفحص، مصادقة البرلمان  ،عدم ا

 الجمهورية. 

 أولا: المبادرة بالتشريع

كما لنواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة  للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ،

 .1المبادرة بالتشريع

 projet deتسمى مبادرة السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزير الأول أو رئيس الحكومة بمشروع القانون " -

loiالأخذ ب أري مجلس الدولة، ثم يودعه الوزير الأول  ،بعدلذي يجب أن يعرض على مجلس الوزراء"، ا

، حيث تودع كل مشاريع القوانين مكتب المجلس الشعبي 2مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

تودع مكتب مجلس الوطني ما عدا مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي 

 . 3الأمة

يرجع السبب و"، proposition de loiتسمى مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني باقتراح القانون "بينما -

 في الاختلاف بين المصطلحين إلى أن المشروع الذي تتقدم به الحكومة يتضمن نصوصا 

إلى تقر ارا تفقانونية مدروسة من قبل لجان متخصصة، أما الاقتراح الصادر من النواب عادة ما يتضمن أفك

 الدقيقة. الصياغة القانونية

 ثانيا: مرحلة الفحص

كتب تولى متعرض المشاريع أو اقتراحات القوانين على مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وي

ندوب مومة أو الحكسته بعد سماع ممثل راالتي تتولى د المجلس إحالة المشروع أو الاقتراح للجنة المختصة

 .لااقشة أم حا للمنحول ما إذا كان صالأصحاب الاقتراح، وتقدم تقريرا تضمنه رأيها في الأمر المرفوع إليها 

 ثالثا: مرحلة المناقشة

يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من قبل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، 

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من الوزير الأول أو رئيس  .4حتى تتم المصادقة عليها

 يوما لاقتراح نص يتعلق15الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين في أجل أقصاه

يوما، ثم يتم عرضه على الغرفتين  15بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 

 للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة. 
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وفي حالة استمرار الخلاف يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا ،وفي هذه 

الأعضاء أو إذا تعذر ذلك، بالنص الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية 

 . 1الأخير الذي صوت عليه. و يسحب النص إذا لم تقم الحكومة بهذا الإخطار

 ئيس الجمهوريةرابعا:عدم اعتراض ر

ئيس بعد المصادقة على مشروع أ و اقتراح القانون من السلطة التشريعية بغرفتيها ويعرض على ر

لاعتراض يمكن لرئيس الجمهورية ا 2020لدس تور الجزائري من ا 149الجمهورية، فانطلاقا من المادة 

. ا القانونية في هذيوما وهذا من تاريخ إقرار قانون تم التصويت عليه، فيطلب إجراء مداولة ثان 30خلال مدة 

أ ن  ورغم ذلك يمكن اقراره من طرف  أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لكن بشرط

 يكون بأغلبية ثلثي ا لأعضاء.

 طلب رئيس الجمهورية قراءة ثانية من البرلمان1

مداولة ثانية حول  من الدستور أن يطلب من البرلمان إجراء 145بناء على المادة  ئيس الجمهوريةيمكن لر

أعضاء  أ ثلثي  (2/3) القانون موافقة يوما الموالية لإقراره،  ويلزم لإقراره 30مشروع القانون في غضون 

 2المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة.

من الدستور أن يخطر المجلس  187يمكن لرئيس الجمهورية حسب المادة  إخطار المجلس الدستوري:-2

ير دستوري، يفقد المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا غ الدستوري لمراقبة مدى دستورية القانون، وإذاتبين

 . 3الدستورمن 191طبقا للمادة الدستوري  المجلس هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار

ري قبل من الدستور على وجوب خضوع القوانين العضوية لرقابة المجلس الدستو 141وقد أكدت المادة 

 صدورها، وهذا بعد أن يخطره رئيس الجمهورية. 

 الفرع الثاني: نفاذ التشريع

 يمر نفاذ التشريع بمرحلتين، هما مرحلة الإصدار ومرحلة النشر

 ة الإصدارلأولا: مرح

ووضعه موضع التنفيذ بتكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه يقصد بإصدار التشريع تسجيل سن التشريع 

باعتباره أحد تشريعات الدولة، فالإصدار يعتبر بمثابة شهادة ميلاد لهذا التشريع، واقرار من رئيس 

 . 4الجمهورية بأن هذا التشريع قد تمت موافقة البرلمان عليه

انين المصادق بإصدار مشاريع أو اقتراحات القو من الدستور 144حيث يتكفل رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

نونا ينشر في يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه ، ويصبح بعد ذلك قا 30عليها من طرف البرلمان في أجل 

 الجريدة الرسمية.

 فق أحكاموانونا يلاد للقانون الجديد يثبت أن السلطة التشريعية قد وضعت قصدار بمثابة شهادة ميعتبر الإ

ثيقة وشكل  في جيل الوجود القانوني للتشريع بعد انتهاء مراحله التشريعية فيصدردستور، حيث يتم تسال

 .تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذهامكتوبة 

 يفيُد الإصدار من ناحيتين:

ن متتلقاها ية،  فوسيلة تتدارك من خلالها السلطة التنفيذية تلقي أوامر من السلطة التشريع الأولى  كونه-

 ديد. الج.رئيس الجمهورية مباشرة الذي يصدر أمرا إلى أعضاء السلطة التنفيذية بتنفيذ القانون 
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ة السلط عنومن ناحية ثانية يعد الإصدار وسيلة تمكن رئيس الجمهورية من رقابة القوانين الصادرة -

 التشريعية وردها إليها متى استدعت الضرورة لذلك  لأجل إجراء مداولة ثانية

 ثانيا: مرحلة النشر

يقصد بنشر التشريع إعلام كافة الأشخاص في المجتمع بصدوره. والوسيلة المقررة لذلك هي نشره في 

، ولا تغني عن هذه الوسيلة طرق الإعلام الأخرى كالنشر في الصحف أو الإعلام عنه 1الجريدة الرسمية

 .2بواسطة الإذاعة أو التلفزيو ن

وتجدر الإشارة إلى أن التشريع لا يصبح نافذا من تاريخ نشره وإنما بعد مضي فترة من نشره، بحيث يصبح 

ه بالجريدة الرسمية، وفي النواحي الأخرى في نافذا في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشر

نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، ويشهد على ذلك 

 . 3تاريخ ختم الدائرة على الجريدة

 حتياطيةمبحث الثاني: المصادر الرسمية الاال

لها تي تتناوسائل الالجزائري:"يسري القانون على جميع الماستنادا إلى نص المادة الأولى من القانون المدني 

ية، لإسلامنصوصه في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة ا

 .الة"القانون الطبيعي وقواعد العد. فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف

تياطية سمية احرالمصدر الرسمي الوحيد للقاعدة القانونية، بل هناك مصادر أخرى  التشريع  ليس وعليه فإن

 .الطبيعي وقواعد العدالة وهي بالترتيب: الشريعة الإسلامية، ثم العرف، ثم مبادئ القانون

 المطلب الأول: مبادئ الشريعة الإسلامية

ى تحديد عنا إللقانون الجزائري هذا يدفالنص على اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا احتياطا أول ل

تياطيا سميا احألنتائج المترتبة عن اعتبارها مصدرا ر مصادرها وأهم مبادئها، وأخيرا  معناها أولا، ثم

 .للقانون

 الشريعة الإسلامية الفرع الأول: مفهوم

 لتحديد مفهوم الشريعة الإسلامية نتناول تعريفها أولا ، ثم خصائصها.

 الشريعة الإسلامية أولا: تعريف

 عالى: تتستعمل كلمة الشريعة لغة في معنيين؛ الأول هو الطريقة المستقيمة ومن هذا المعنى قوله 

، وقوله عز وجل: "لكل جعلنا 4"ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون"

 الثاني هو مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب، ومنه قول العرب:  . أما5منكم شرعة ومنهاجا"

 "شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء لتشرب". 

وفيما يخص المعنى الاصطلاحي للشريعة الإسلامية فهي تطلق على الأحكام التي شرعها الله لعباده على 

لا انحراف فيها عن  ريعة لأنها مستقيمةلسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه الأحكام بالش

 . 6الطريق المستقيم، أما الإسلامية، فهذا نسبة إلى الدين الإسلامي

                                                             
 ق. م .ج. 4المادة  -1
 . 97إبراهيم خليلي، المرجع السابق، ص  حبيب -2
 ق. م.ج.4المادة -3
 من سورة الجاثية.  8الآية -4
 من سورة المائدة.  47الآية -5
بلحاج العربي، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، التعريف بالفقه الإسلامي ومصادره وتاريخه، ديوان المطبوعات       -6

 . 28-27، ص ص1992الجامعية ،
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وعليه فالمقصود  بالشريعة الإسلامية هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام على لسان رسوله 

 . 1السنة النبويةمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بالقرآن الكريم أم ب

وتجدر الإشارة إلى أن كلمة الشريعة الإسلامية أوسع دلالة وأعم من الفقه الإسلامي، لأن هذا الأخير هو 

جزء منها، ذلك أن الشريعة  تشتمل جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو 

عملية أي أحكام العبادات والمعاملات المتعلقة بأفعال الناس ، المعاملات، أما الفقه فلا يعنى إلا بالأحكام ال

 .. 2عتقاديةالأحكام العملية دون الأحكام الا وعليه يكون الفقه مرادفا ا لكلمة الشريعة في مفهومها الدال على

م أحكابعض رة، وسئري، خاصة في أحكام قانون الأالشريعة الإسلامية  مصدرا ماديا للقانون الجزا بركما تعت

 خوذة منمثل حوالة الدين، تصرفات المريض مرض الموت، نظرية الظروف الطارئة المأ القانون المدني

اج ن الزونظرية العذر في الشريعة الإسلامية، الطلاق في مرض الموت، الحد الأدنى للصداق، متى يكو

 خ.الوجة ..لى الز، أثر الفقد عصحيحا،  أثر العدول عن الخطبة بالنسبة للمهر المدفوع مسبقا، شروط الشهود

والمقصود بالشريعة الإسلامية حسب المادة الأولى من القانون المدني الجزائري ليس الدين الإسلامي كله،  

، كما أن 3وإنما جانب المعاملات فيه، علاقة الفرد بغيره هي التي تمثل المجال المشترك بين الدين والقانون

ويقصد بمبادئ الشريعة  الإسلامية وليس على الشريعة الإسلامية،المشرع نص على مبادئ الشريعة 

الإسلامية، التي يجوز للقاضي الحكم بها، تلك المبادئ المتفق عليها بلا خلاف بين المذاهب الأربعة: المذهب 

 المالكي، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي.

 ثانيا: خصائص التشريع الإسلامي

اعية، ا الجمتتميز قواعد التشريع الإسلامي بأن مصدرها الذي نزل به الوحي، وبجزائها المرتب، ونزعته

 .بصلاحيتها لكل زمان ومكان، تنظيم حياة الناس الخاصة والعامة

 الوحي الإلهي-1

ة، فيفهما نجد يعتمد التشريع الإسلامي في أسسه العامة على الوحي الإلهي والمتمثل في القرآن والسنة النبوي 

ام، وإليهما يرجع وهذان المصدران عليهما تقوم مدار الأحك ،مختلف الحياة في جميعمبادئ الأحكام القانونية 

، يقول عز وجل:  "وما يعلم تأويله إلاا الله لاجتهاد المجتهدين. وفي ذلك مجال خصبحكام، لأالفقيه ليستنبط ا

 .4عند ربنا وما يذكر إلا أولي لألباب"والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 

 ضعيةن الوقوانيو هذه الخاصية هي التي تكتسب نصوصه الاحترام من طرف المحتكمين إليه، على خلاف ال 

 خصوصية الجزاء المترتب على مخالفته -2

لذا نجد المؤمنين  التشريع الإسلامي لا يقتصر على الجزاء الدنيوي فقط، بل الجزاء الآخروي أشد وأعظم،

يحرصون على تنفيذ أحكامه حتى ولو ضمنوا الإفلات من عقابه الدنيوي، بل إن التاريخ يروي لنا كيف كان 

المؤمنين يعترفون بالمخالفات الشرعية التي يقومون بها في السر حتى لو لم يرهم أحد، وذلك لإيمانهم بأن الله 

، 5عسيرا، يقول تعالى:" وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى"يراهم، وأنهم سيحاسبون يوم القيامة حسابا 

ا " ..واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم" و كما أن الجزاء الدنيوي فيه من الزجر والردع . 6يقول أيضا

                                                             
 . 164محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  -1
 . 33بلحاج العربي، المرجع السابق، ص. -2
 .153إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص -3
 7سورة آل عمران الآية -4
 .7سورة طه الأية -5
 231سورة البقرة الآية -6
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يدل على أنها تنزيل من  في التعزير الأمر ي، فتنظيم القصاص والحدود وسلطة ولما يحقق احترام الجميع له

 .1ان ويعلم ما يصلحه وينفعه ويحميه، " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"العزيز الحكيم الذي خلق الإنس

 

 النزعة الجماعية-3

ت، لعباداتهدف أحكام التشريع الإسلامي إلى إصلاح الفرد إلى إصلاح الجماعة، ويتجلى ذلك في فرض ا

 ح للفرديه إصلالصيام، والزكاة، والحج، وتحريم الزنا،وإقامة الحدود، كل ذلك فوالمعاملات، كالصلاة، وا

 والجماعة في آن واحد.

ريعة ام الشبشرع الله ولم يأمر بمعصية، فإن خرج عن أحك من أمثلة ذلك وجوب طاعة ولي الأمر متى حكم

 و كره ماأا أحب المسلم فيمء لمروسلم:" السمع والطاعة على ا فلا سمع ولا طاعة وهذا لقوله صلى الله عليه

 راد.ق الأفلم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، وفي هذا استقرار للحكم وحماية لحقو

ومن مثال ذلك أيضا تنظيم العلاقة الزوجية على حسن المعاملة وعدم الإضرار يقول تعال:" فأمسكوهن 

ففي هذا حماية لحقوق الزوجين وحماية ،2لتعتدوا" بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا

 للمجتمع أيضا من التفكك لأن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع.

ريك في ر والشوكذلك مما يحقق النزعة الجماعية لأحكام الشريعة الإسلامية  ما تقره من حق الشفعة للجا

فيه  ر، وماحق المسيل وحق المطل وحق المروحالة بيع العقار، وكذلك ما هو مستقر من حقوق الارتفاق ك

 من حماية لمصالح الأفراد وحماية حق الجوار التي تحمي المجتمع من النزاعات والتفكك.

 التطور حسب الزمان والمكان-4

رسالة الإسلام هي آخر الرسالات، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وقد أرسله الله للناس كافة 

م معينين كما في الرسالات الأخرى يقول تعالى:" وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن وليس لقو

لذا جاءت أحكامها صالحة لكل زمان ومكان، ومهما بلغ العالم من تطور واكتشفات ، 3أكثر الناس لا يعلمون"

تعالى:" ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه  فهم لن يجدوا تناقضا، أو اختلافا، أو نقصا في هذا الدين،يقول

يقول تعالى:"وما أرسلناك إلا رحمة  حمة للعالمين،الذي أنزله الله عز وجل ر هذا الدين، 4اختلافا كثيرا"

 .5للعالمين"

ومما يجعل أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان هي أن أحكامها منها ما هو مفصل وثابت لا يقبل 

الاجتهاد، ومنها ما هو مجمل عام يقبل الاجتهاد، والمكان، يقول تعالى:" هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 

و محكم ومفصل وإنما في ما هو ، والفقهاء لا يجتهدون فيما ه6آيات محكمات هن أم الكتاب وأخُر متشابهات."

، طبقا  لقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، فالفتوى تتغير لتلائم عام ومجمل، ولفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان

أحوال الناس حسب الزمان والمكان والظروف،  ومثال ذلك الإفتاء بجواز غلق باب المسجد خارج أوقات 

وكذلك  أبواب المساجد ل تغلق باعتبارها بيوت الله وبيوت الله لا تغلق. الصلاة في وقتنا الحالي في حين كانت

 وجوب تسجيل عقود الزواج في الحالة المدنية، في حين كان الزواج عرفيا لعقود من الزمن.

 تنظيمها لجميع جوانب حياة الإنسان-5

فلا يأكل إلا طيبا،  فسه، في مأكلهالشريعة الإسلامية عامة شاملة لجميع نواحي الحياة فهي تنظم علاقة الفرد بن

 5يقول تعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" سورة الأعراف الآية
                                                             

 .14سورة الملك الآية  -1
 231سورة البقرة الآية-2
 28سبأ الآية  سورة-3
 .82سورة النساء الآية -4
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وحرم عليه كل ما يضره، فحرم عليه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، يقول تعالى:" حرمت عليكم الميتة  

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم  والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

حيث حرم عليه الخمر وكل مسكر يقول  ومشربه وفي ،1وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام"

، وملبسه، 2"تعالى: " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

ل تعالى:" يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يقو

، ويقول أيضا:" وننزل من القرآن 4"تعالى: " وإذا مرضت فهو يشفيني ، يقول، والعناية بصحته3فلا يؤذين" 

لنفسية مثل الحزن والقلق، وعدم فالقرآن هو شفاء لكل أمراض القلب والأمراض ا، 5ما هو شفاء ورحمة"

 الرضا، وقد أصبح علماء الطب النفسي يستعملونه لعلاج المرضى النفسانيين.

كذلك خلق العسل وجعله فيه الشفاء يقول تعالى:" وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن 

ج من بطونها شراب مختلف ألوانه الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخر

 .6فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون"

الإنسان اجتماعي بالطبع، ولا يمكنه العيش في مجتمع منحل تسوده الشحناء  فباعتبار وعلاقة الإنسان بغيره

وسوء الظن   التجسس، والغيبة والنميمة، الفرد بغيره، فنهت والبغضاء لذا نظمت الشريعة الإسلامية علاقة

يقول تعالى:" يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 

 .7أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم"

 يأمركم أن يقول عز وجل" إن الله، إلى أهلها لأمانةبأداء  الشريعة الإسلامية  أمرتوحماية للثقة بين الناس،  

وشرب الخمر من    ، والسرقةالزنا وعاقبت على رمي المحصنات، وجرمت، أهلهاتؤدوا الأمانات إلى 

المجتمع. وقضت بالقصاص في القتل والجروح، وحثت على التعاون والتكافل، والصدقة بين أفراد  الحدود،

يقوم على  وفي الاقتصاد نجدها اتخذت نظاما اقتصاديا لم يصل إليه أي نظام اقتصادي عالمي حتى وقتنا هذا، 

لهم والله خذ من أموالهم صديقول تعالى: " فرضت الزكاةمشاركة الأفراد والدولة معا في النهوض بالمجتمع، ف

 .9 البيع وحرم الربا"قول تعالى:" وأحل اللهالربا بصفة مطلقة يوحرمت  ،8سميع عليم" 

ه يقول بالإضافة إلى ذلك نظمت الشريعة علاقة الفرد بربه فأمرته بالعبادات، وحسن الظن بالله والتوكل علي

تعالى:" ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون 

 .10م المتقون"ن أولائك على هدى من ربه وألئك هخرة هم يوقنوبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآ

 ثالثا: مقاصد التشريع الإسلامي

، وتتألف المقاصد الجزئية 11يعتبر الشاطبي أول من كتب في مقاصد الشريعة الإسلامية في كتابه الموافقات

 ق الحاجيات، والتحسينات.تحقيم: حفظ الضروريات، ساللشريعة من ثلاثة أق

 الضروريات حفظ-1

                                                             
 .5سورة المائدة الآية-1
 .219سورة البقرة الآية-2
 .59سورة الأحزاب الآية-3
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ت الكلياهي الأمور التي تعتبر ضرورية لحياة الإنسان وبدونها  تختل حياته وهي خمس وتسمى أيضا ب

 .فظ العقل، حفظ المال، وحفظ النسلالخمس وهي:حفظ الدين، حفظ النفس، ح

 

 

 تحقيق الحاجيات-2

 ج،اوأحكام الزو كأحكام البيوع،وهي أمور يستطيع الإنسان العيش  بدونها، ولكن غيابها يؤدي على المشقة، 

رة الضرو والرخص في السفر، والمعاملات بشكل عام، وتحمها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة

 تقدر بقدرها.

 التحسينات-3

 لمجتمع.جمال اود بمظهر حسن للمجتمع، مثل الأخلاق، والزينة والطهارة، وهي  التي يهدف منها إظهار الفر

 لكلية للشريعة فهي تحقيق التوحيد وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.أما المقاصد ا

 التشريع الإسلامي الأصلية مصادرال: الفرع الثاني

 عن والسنة والإجمال يشمل المصادر الأصلية وهي القرآمصادر التشريع الإسلامي نوعان، الأو

ل أهل وعم ئع،ذراسد ال، والعرف المرسلة،ياس والاستحسان، المصالح والنوع الثاني مصادر تبعية منها الق

 ، وسوف نكتفي هنا بذكر المصادر الأصلية.ناقبل وشرع ما المدينة، وقول الصحابة

 القرآن الكريمأولا: 

القرآن الكريم هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، 

بسورة  وهو مدون في المصحف الشريف ويبدأ ليكون منهاجا للحياة، يهتدي الناس بهداه ويتعبدون بتلاوته،

نا له له تعالى:"إنا نحن نزلنا الذكر وإا لقوالفاتحة وينتهي بسورة الناس، محفوظا من أي تغيير أو تبديل مصداق

 ".1ونلحافظ

 ومتفرعة ابعة لهتالكريم المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية، أما المصادر الأخرى فهي يعتبر القرآن 

ة كم للحالحلا من خعنه، ومن ثم يحتل المرتبة الأولى في الاستدلال فلا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا 

باع ة الإتالمعروضة، ومن ناحية أخرى فإن كل ما تضمنه من أحكام صريحة أو ضمنية تعتبر ملزمة وواجب

 ولا يجوز مخالفتها، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه.

من حيث  أما جية القرآن وصدارته لجميع الأدلة،ولا خلاف بين المسلمين بجميع مذاهبهم وطرائقهم على ح

 دلالتها على الأحكام فهي تنقسم إلى قسمين:

الدلالة على الأحكام: وهو ما دل على معنى محدد، ولا يتقبل التأويل، مثلا قوله تعالى:" ولكم  قطعيقسم   -

 .2نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"

 يره، مثليراد منه معنى غ، ولكن يحتمل أن يكون الدلالة على حكمه: وهو ما دل على معنى  ظنيقسم -

فلفظ قروء هنا قد يدل على الحيضات، وقد يدل ، 3قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن  ثلاثة قروء"

على الطهر، وعليه فعدة المطلقة يحتمل أنها ثلاث حيضات ويحتمل أنها ثلاث أطهار، من هنا يأتي دور الفقه 

ي بعض الفروع وهذا ما يفسر اختلاف المذاهب والمجتهدين فوالاجتهاد ليرجح  أحد المعنين على الآخر، 

 التي تختص بالأحكام

 ثانيا: السنة النبوية الشريفة

 السنة النبوية هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير،
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ور ماؤه و الطهلبحر ها مثال عن السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وقوله في- 

 الحل ميته".

الحج،  مناسك أما السنة الفعلية، فهي أفعاله التي صدرت عنه بقصد التشريع، مثل كيفية صلاته، وأداؤه-

 ويمين المدعي وغيرها.

لعدم  التيممومثال التقرير فهو سكوته عن أكل لحم الضب، وأيضا سكوته عمن أعاد الصلاة بعد أن صلى ب-

 م وجد الماء.وجود الماء ث

أما عن حجيتها في لأحكام فقد أجمع المسلمون  على أن ما صدر عن الرسول صلى الله عليه من قول أو فعل 

ر ونقل غلينا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين، ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون أو تقري

ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله الأحكام الشرعية، وهي كالقرآن في وجوب الإتباع لقوله تعالى:" 

تعالى :" وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه  ، وقوله 1ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم"

 .2وا"فانته

، ولما ثبت أن الرسول صلى الله عليه 3والسنة تأتي بعد القرآن الكريم من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها

قال له: بما تقضي؟، قال معاذ: بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسوله، فإن لم أجد أجتهد رأيي،  وسلم إلى اليمن

 فأقره عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.

 والسنة من جهة ما ورد فيها من أحكام فإنها ثلاثة أنواع:

 سنةآن، فيكون الحكم له دليلان : دليل من القرآن ودليل من السنة مؤكدة لحكم جاء في القر-1

 منها الأمر بالصلاة في وقتها، والصيام والزكاة...

لقرآن، ااء في سنة مفصلة لما جاء مجملا في القرآن من فرائض الصلاة ، الصوم، الحج، أو مقيدة  لما ج-2

دتها في حدود ، جاءت السنة وحد12نساء الآيةمثلا قوله تعالى:" من بعد وصية يوصي بها أو دين" سورة ال

سنة اءت الالثلث.أو مخصصة مثلا في قوله تعالى "حرمت عليكم الميتة.."، حيث كانت الميتة مطلقة، فج

 واستثنت ميتة البحر لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: "الطهور ماؤه والحل ميتته"

ناب أو  م كل ذيالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريسنة منشئة لحكم سكت عنه القرآن مثل تحريم -3

نة ها السور وتحريم لبس الحرير والذهب  للرجال وغيرها من الأحكام التي وضعتسباع، ومخلب من الطي

 .النبوية وحدها

 شريعيةتويحتج في تقرير الأحكام بكل سنة صحيحة سواء كانت متواترة أو مشهورة أو خبر آحاد حجية 

 اتباعها والعمل بها في استنباط الأحكام وتقريرها.واجب 

لأعمال ضائل افأما في  في تقرير الأحكام بإجماع العلماء،أما السنة التي ثبتت بسند ضعيف فلا يعمل بها 

 سلام.لشديد، وكانت متوافقة مع مبادئ الإفيستشهد بها ما لم تبلغ الضعف ا

 ثالثا: الإجماع

لى عوسلم  اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه هو

 حكم شرعي في واقعة معينة.

واستدل العلماء على حجيته من القرآن والسنة، فمن القرآن الكريم استدلوا بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا 

 .4منكمأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر 

                                                             
 36سورة الأحزاب الآية-1
 7سورة الحشر الاية-2
، 25السنوسي عبد الرحمان، ضوابط فهم السنة وطرق تفعيلها في المجتمع الإسلامي المعاصر، مجلة المعيار، المجلد-3
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، وأولوا الأمر الدنيوي هم الخلفاء والحكام، وأولوا ولفظ الأمر معناه الشأن يشمل المر الديني والأمر الدنيوي

 .1تباعهذا اجتمع المجتهدون على حكم وجب إالأمر الديني هم الفقهاء والمجتهدون، فإ

 راني(.د والطبضلالة")رواه أحمأما دليله من السنة فهو قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تجتمع أمتي على 

 تباع ولااجب الإوين كان هذا الحكم قانونا حجيته: إذا اجتمع كل العلماء والمجتهدون في الأمة على حكم مع

ع لم بإجماليه وسعيجوز مخالفته ولا نسخه، وهناك الكثير من الأحكام التي جاءت بعد وفاة الرسول صلى الله 

 راث.ر، وتوريث الجدات السدس، وحجب إبن الإبن بالإبن في الميالعلماء منها تحريم شحم الخنزي

ائل يا ووسوإن كان البعض يرى أنه يصعب انعقاده في الوقت الحاضر، فإننا نقول له أن تطور التكنلوج

نتشار ت اوق الاتصال تمكن من اجتماع العلماء دون عناء السفر بل كل من مكانه ودورلته، وقد شهدنا في

 تصال.وجيا الاكيف كانت تنعقد المؤتمرات واللقاءات الدولية والوطنية عن بعد بواسطة تكنلفيروس كرونا 

 رابعا: القياس

 .  وهو إلحاق واقعة لا نص في حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتساوي الواقعتين  في علة الحكم

 من عمل والأزلام رجسومن أمثلته: شرب الخمر حرام لقوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب 

ر في ع الخممالشيطان فاجتنبوه" فعلة التحريم هي الإسكار، فيقاس على ذلك كل شراب فيه إسكار يتساوى 

 حكمه أي التحريم.

لى إذا نودي منوا إومثاله أيضا البيع وقت صلاة الجمعة ثبت كراهيتها وتحريمه بقوله نعالى:" يأيها الذين آ

حريم هنا هي شغل ، فعلة الت9وا إلى ذكر الله وذروا البيع" سورة الجمعة الآيةالصلاة من يوم الجمعة فاسع

او  إيجار المؤمنين عن الصلاة، فيقاس بالبيع وقت الجمعة كل تصرف يشغل عن الصلاة سواء كان رهن أو

 لهو...الخ.

ي في المرتبة ويذهب جمهور العلماء إلى أن القياس مصدر أصلي للأحكام في الشريعة الإسلامية وهو يأت

الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع، ودليلهم في ذلك قوله تعالى:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 

 .2خر ذلك خير وأحسن تأويلا"ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآوالرسو

هو لحج واضة وما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله هل يحج عن أبيه الذي أدركته فري

عم، قال ن، قال مرض زمنا، فقال عليه الصلاة والسلام : أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته هل ينفعه ذلك؟

 عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالقضاء.

 اد.فقاس الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء دين الله في فريضة الحج على قضاء الدين بين العب

الاستحسان،  :ربعة الأصلية لأحكام التشريع الإسلامي، ويتفرع عنها مصادر أخرى هي هذه هي المصادر الأ

 .مطبوعةالمصالح المرسلة، العرف، الاستصحاب،  وشرع ما قبلنا، لا يسعنا دراستها كلها في هذه ال

 :النتائج المترتبة عن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي للقانون الجزائريلفرع الثالثا

 لي:يرسميا احتياطيا أول  للقانون الجزائري ما  ويترتب على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا

 أن القاضي لا يرجع إليها إلا إذا لم يجد نصا يطبقه على النزاع المعروض عليه. -

يعة ئ الشرالقاضي مطالب باستعمال أحكام التقنين المدني فيما لم يرد فيه نص قبل الرجوع إلى مباد-

 لإسلامية، وليس له أن ينتقل إلى أي مصدر آخر يليها في المرتبة. ا

 في أي مذهب من المذاهب دون الاقتصار على أحد منها.  -يبحث القاضي عن الحل-

العامة  لمبادئيجوز للقاضي وهو يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية أن يأخذ منها حكما يتعارض مع ا لا-

 الأساسية التي يقوم عليها التشريع. 
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النصوص المستمدة من الشريعة الإسلامية أصبحت قواعد تشريعية تطبق باعتبارها كذلك، لا باعتبارها -

 .1إليها مصدرا تاريخيا أو ماديا فحسب يرجع إليها عند التفسير قواعد دينية، فأصبحت الشريعة بالنسبة 

القانون سرة، وكم تجدر الإشارة أنه هناك بعض الاستثناءات عن هذا الترتيب وذلك بالنسبة إلى قانون الأ

 التجاري، وقانون العقوبات.

لة عدم وجود نص أنه في حامنه والتي تقرر  222فبالنسبة لقانون الأسرة أورد المشرع استثناءا في المادة -

 ما هو فيكلمدني في قانون الأسرة يرجع القاضي مباشرة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وليس إلى القانون ا

 بقية فروع القانون الخاص.

لتشريع اصا في نكذلك بالنسبة للقانون التجاري فإن المادة الأولى منه تنص على انه إذا لم يجد القاضي -

 رف التجاري ثم إلى الشريعة الإسلامية.يرجع إلى الع

تى ولو مية حفي قانون العقوبات لا يمكن للقاضي أن يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلا-

 ص.م يجد نصا في قانون العقوبات، لأن هذا الأخير تحكمه قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنل

 لتشريع رسمي احتياطي المطلب الثاني: العرف  كمصدر

ثة بين بة الثالالمرت بالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون المدني المذكورة آنفا، نجد أن العرف يأتي في

تي هي مية المصادر القاعدة القانونية، بعد التشريع الذي هو المصدر الرسمي الأصلين والشريعة الإسلا

لكن العرف هو الأسبق في الظهور على أرض الواقع، و المصدر الرسمي الاحتياطي الأول، وإن كان

 تراجعت مرتبته بعد تطور المجتمعات وظهور التشريع.

 وتمييزه عن العادة الاتفاقية العرفمفهوم الفرع الأول: 

يعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقاعدة القانونية، ففي المجتمعات البدائية لم يوجد المشرع الذي يضع 

ف بهذا التنظيم، غير أنه ومع ونية التي تنظم مختلف الروابط الاجتماعية،  وإنما قامت الأعراالقانالقواعد 

جع دوره وظهر عجز العرف عن مسايرة الأوضاع الحديثة ،لأن الروابط الاجتماعية بين الأفراد، ترا تعقد

 . 2نموه بطيء ولا يقوم بتنظيم كل شيء

 تعريف العرفأولا: 

مجموعة القواعد غير المكتوبة التي تنشأ من اطراد سلوك الناس عليها زمنا طويلا مع  يقصد بالعرف 

 .3اعتقادهم بالزاميتها وأن مخالفتها تستتبع توقيع جزاء

 :بأنه وهو بذلك يمتاز

 لأمة، اضمير  التعبير الصريح عن إرادة  المجتمع وظروفه وحاجاته  لأنه ينشأ  ويتطور معه فيتكون في -

 والعرف يسد نقص التشريع ويغطي ثغراته ويواجه كل احتمالات تطبيقه.-

 .داتيتميز بالمرونة لارتباطه بالمجتمع وحاجاته ويستجيب تلقائيا لمقتضيات التطور والمستج -

 غير أ ن له عيوب تتمثل في 

 غموضه وعدم تحديد مضمونه وسرياَنه،-

 راره،كما أنه يتطلب وقتا طويلا لظهوره ونموه واستق -

ب في الواج وأ نه قد يختلف من منطقة إلى أخرى في الدولة الواحدة، وبذلك يتعارض مع وحدة القانون -

 .1الدولة
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 ثانيا: أركان العرف

خر دي والآمن خلال تعريف العرف يتجلى لنا أن القاعدة العرفية يجب أن يتوافر فيها ركنان الأول ما

 معنوي.

 :الركن المادي-1

، أو اعتياد الناس اتباع طويلة لمدة زمنية رهم على سلوك معين في مسألة معينةتتكرار الناس وتواويتمثل في 

مجموعة من الأفعال والتصرفات التي تخص أحد أمور حياتهم في المجتمع بحيث تنشأ عندهم عادة نتيجة 

 ، ويشترط لتحقق هذا الركن توافر الشروط الأتية:1تكرار ذلك السلوك وتواتره

: ويعني أن يرجع نشوء العرف إلى زمن بعيد على نحو يكفي لترسيخه في نفوس  أفراد ط القدمشر--

الجماعة، ولا يعني ذلك وجوب تحديد مدة معينة لتقدير ذلك، لأن هذه المدة تختلف فى كل نوع من العادات 

ى مدة أ طول مما لعرف الزراعي يحتاج في تكوينه إل،  فنجد ابيعة المعاملة ذاتهاعنه فى غيره بحسب ط

لة تخضع لسلطة القاضي التقديرية وفقا لظروف العادة رف التجاري. لذلك تبقى هذه المسأيه العيحتاج إلي

 .2ونشوؤها

تأكد  يع ،حتى ويقصد به  تكرار السلوك بصفة منتظمة وبنفس الصورة منذ ظهوره  بغير انقطاشرط الثبات: -

 استقراره و اعتياد الناس عليه.

ا تخاطب نهأي أة، عامة ومجردن تكون يشترط أ، القاعدة العرفية مثلها مثل القاعدة القانونية: العمومشرط --

ة عتاد عامقد ا ي يكوننه يجب أ ن يكون الاعتياد أو اطراد عام أنى أبذواتهم. بمع عامة الناس بصفاتهم لا

 . الناس عليه

لة، حاء الدوميع أنجة العرفية يجب أن تكون متبعة في لا تعني أن القاعد ة هذهوتجدر الإشارة أن صفة العمومي

 معينة. ةمهنهل حرفة أ و بأو شخاص ألأو بطائفة من امدينة واحدة أبولاية واحدة أو خاصة فقد تكون 

أن  رط وهوفيضيفون هذا الش : يرى البعض بعدم كفاية توافر العموم والقدم والثبات ،شرط المشروعية-

إتباع  كون فييالعرف يجب أ ن لا يكون مخالف للنظام والآداب العامة أو لنص تشريعي.بمعنى أ ن يجب ألا 

 أو ليمياقلعرف إبالأسس الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع، فيستوي في ذلك أ ن يكون ا هذا السلوك مساسا

لنظام الى حساب ه لأولوية في التطبيق عيعطيعرف لسائر البلاد لا فشمول ال محليا أو مهنيا أو حتى شاملا

 داب.العام والآ

أن هذا الشرط يتطلب فقط بالنسبة للعرف المحلي أو الطائفي أو المهني، لأنه لا يجوز أن  3ويرى البعض

كل الإقليم فلا يكون أيا منها مخالفا للنظام العام أو الآداب في الجماعة. أما العرف الشامل لكل الناس في 

يتصور أن يتطلب فيه مثل هذا الشرط، لأن فكرة النظام العام هي نفسها نابعة من الجماعة ويساهم في تكوينها 

 وتحديدها العرف الشامل

 الركن المعنوي-2

أنهم ورهم ببأنه عنصر داخلي أو نفسي، يتمثل في اعتقاد الأشخاص بإلزامية العادة، أي شع ويوصف

 .ملزمون بإتباعها وأنهم سوف يتعرضون لجزاء في حالة مخالفتهم لها

يارات دل الزوالركن المعنوي هو الذي يفرق بين العرف كقاعدة قانونية، وبين العادات الاجتماعية كتبا

 وغيرها.

اء ة إلىإجرون حاجدوعليه فإذا توافر الركنان السابقان وجدت القاعدة العرفية وتصبح قاعدة قانونية ملزمة -

 آخر.
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  زوجها. نذكر القاعدة التي تقضي في بعض الدول كفرنسا بحمل الزوجة لقبمثال عن القواعد العرفية 

 لزوجةلملكا  ث المنزل في الأسرةأثا وأيضا القاعدة العرفية التي تقضي في بعض الدول العربية باعتبار

 ثالثا: تمييز العرف عن العادة الاتفاقية

يتكون العرف بتوافر عنصريه المادي والمعنوي، فإذا توافر أصبحت القاعدة العرفية ملزمة قانونا، أما العادة 

لتزام بها متروكا فتتكون من العنصر المادي فقط، حيث تتكرر لكن دون أن يعتقد الناس بإلزامها، بل يظل الا

، ولكن إن اتفقوا على إعمالها صارت ملزمة  1لإرادة الأفراد في الأخذ بها في مختلف العقود التي تربطهم.

للأشخاص  للأطراف الذين اتفقوا على ذلك، وبالتالي فالعادة الاتفاقية ليست ملزمة بذاتها كالعرف، وإنما

تم الاتفاق على تطبيقها باتت ملزمة لأطراف الاتفاق دون  الحرية في  أن يتبعوها أو يخالفوها، ولكن متى

 .2سواهم، وعليه مصدر الإلزام في العادة الاتفاقية هو الاتفاق أي العقد

 يترتب عن التفرقة بين العرف والعادة الاتفاقية ما يلي من النتائج :

لا إلا تسري فاقية فا العادة الاتبجهله،أم العرف قاعدة قانونية، يسري في حق الجميع، ولا يمكنهم الاعتذار-

 في حق من اتفقوا على الأخذ بها. 

طبقها فلا ي العرف يطبقه القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم، أما العادة الاتفاقية -

 القاضي ما لم يثرها من يدعي وجودها. 

 لعادةعلى خلاف ا يفترض في القاضي معرفة العرف وبالتالي لا يقع عبء إثباتها على الخصوم، -

 الاتفاقية التي يقع عبء إثباتها على من يتمسك بها. 

الجهة  لرقابة المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسبللعرف  يخضع  القاضي في تطبيقه وتفسيره -

 لواقع. امسائل  من لأنهاالقضائية التي تنتمي إليها. بينما لا يخضع لمثل هذه الرقابة العادة الاتفاقية 

 رابعا: مكانة العرف بين مصادر القانون

يع عليه التشر قررت المادة الأولى من القانون المدني، السالفة الذكر، أن القاضي عندما لا يجد نصا في

واعد يعي وقالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد يرجع إلى العرف ومبادئ القانون الطب

ترتب عن ية، ويتأخر في المرتبة عن كل من التشريع وعن الشريعة الإسلامالإنصاف،  وبالتالي فإن العرف ي

 ذلك عدة نتائج أهمها:

القانون لا  مكملة لأن لا يمكن للعرف أن يلغي قاعدة قانونية مهما كانت طبيعتها سواء كانت قاعدة آمرة أو-

 .3يلغى إلا بقانون لاحقن ويقصد بالقانون هنا التشريع

مخالفة قاعدة قانونية آمرة متحدة معه في الولاية والاختصاص، فالعرف المدني لا يمكنه لا يمكن للعرف  -

مخافة نص آمر من القانون المدني، والعرف التجاري لا يمكنه مخالفة نص تشريعي في القانون التجاري، 

م، ولأنهما غير لكن يمكن للعرف التجاري مخالفة نص تشريعي آمر من القانون المدني، لأن الخاص يقيد العا

 .4متحدين في الولاية والاختصاص

  للأفراد نصوص القواعد المكملة هي تقرر أنه يجوز يخالف قاعدة تشريعية مكملة،لأنيمكن للعرف أن -

شأ وز أن ينولى يجالاتفاق على استبعادها ومخالفة حكمها. فإذا كان لإرادة المتعاقدين ذلك، فإنه من باب أ

دم ع، إلى جد المشرع ينبه المتعاقدين، في كثير من النصوص التشريعية المكملةعرف مخالف لها، لذا ن

 سريانها في حالة وجود عرف يقضي بغير ذلك.
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يع لتشرلمل ف المكيبرز دور العرف إلى جانب التشريع في  أنه قد يكون مكملا للتشريع أو مساعدا له، فالعر-

قاضي كمل اليعي، ولا نص في الشريعة الإسلامية، هنا يسد الفراغ الذي يكون في حالة عدم وجود نص تشري

عيا، و ا تشري، فيكون العرف هنا مكمل للتشريع. ومن المجالات التي نصادف فيها فراغذلك الفراغ بالعرف

انوني قبتنظيم  المشرع المسماة كونها عقود لم يتناولها يتسع فيها بالتالي دور العرف المكمل نذكر: العقود غير

حكمه تي الذي في جميع فروع القانون العام والخاص ما عدا القانون الجنائ وم العرف بدور مكملخاص، ويق

رائم رير الجعاجزا عن تققانون"، هذا ما يجعل العرف  قاعدة " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير

 والعقوبات.

كنه عين ولللعرف أيضا دورا مساعدا إلى جانب التشريع،  وذلك عندما  يعرض التشريع لتنظيم موضوع م-

 دود فكرةحلبيان  نية المتعاقدين، أو يحيل في القاعدة التشريعية نفسها على العرف للاستهداء به في معرفة

لمشرع، اعليه  ة وتحديد ما أ حاليفضل ترك تحديدها للعرف، فيقوم العرف بتفسير ذلك القصد أو تلك الفكر

حتاج هنا لا نكون بصدد نقص في التشريع يكمله العرف، وإنما بصدد تشريع يتضمن نصوص تشريعية ي

في  مباشرةالقاضي عند تطبيقها إلى الاستعانة بقاعدة عرفية، وهي إحالة صريحة تصاغ بألفاظ صريحة و

 .نص قانوني معين

 لطبيعي وقواعد العدالةالمطلب الثالث: مبادئ القانون ا

تعتبر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة آخر المصادر الرسمية لقانون، وإحالة القاضي إليها تعني تمكينه 

، حيث يجتهد للوصول إلى حل 1من الفصل في النزاع عن طريق الاجتهاد برأيه على ضوء هذه المبادئ

 .2الاعتبار كل حالة على حدةيراعي فيه جانب العدالة التي تقتضي الأخذ في 

جميع القوانين  الذي يكتشفه العقل البشري والذي يسمو علىن الأزلي يقصد بالقانون الطبيعي ذلك القانو

والمشرع حينما أحال المعنى في الحقيقة فكرة فلسفية.  لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وهو بهذاالوضعية، و 

لأنه فكرة غير محددة ولا مكتوبة، وإنما أن يجتهد القاضي فيفصل في  عليه لم يكن هدفه أن يطبقه القاضي،

سبيل إنكار  ، حتى يقطع عليه 3القضايا التي لم يجد نصا تشريعيا ولا مبدءا شرعيا ولا عرفا يطبقه عليها

، وهو إذ يفعل ذلك ينبغي عليه ألا يتأثر بأفكاره ومعتقداته الشخصية، وإنما على اعتبارات موضوعية 4العدالة

 عامة تراعي المبادئ التي تسود النظام القانوني.  

 ومن أمثلة الحلول العادلة المستوحاة من مبادئ القانون الطبيعي ما يلي: 

 العلاقات المتماثلة بين الأفراد.  المساواة في الحكم على الوقائع المتساوية وعلى -

 عدم جواز توقيع عقوبتين لنفس الفعل على نفس الشخص.  -

 مراعاة الظروف الشخصية التي أدت إلى وجود الحالة التي ينظر فيها القاضي.  -

 المبحث الثالث: المصادر التفسيرية للقانون
وضعها  ة التيمضمون القاعدة القانونيالتفسير عبارة عن عملية ذهنية يقصد بها تحديد المعنى الحقيقي ل

ها ة، لأنالمشرع ، فهي آلية تعمل على بيان حقيقة معنى قاعدة تشريعية مكتوبة صادرة من سلطة مختص

 وهو ما، الفقيهومصاغة في عبارات وألفاظ معينة تحتاج إلى فهم معناها، وغالبا ما يقوم بالتفسير القاضي 

 نتناوله في المطلبين التاليين.
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 المطلب الأول: القضاء كمصدر تفسيري للقانون

تبعا للمعنى العام القضاء هو السلطة التي يعهد إاليها بالفصل في المنازعات، كما يقصد بالقضاء تطبيق 

القواعد القانونية على القضايا المعروضة  أمامه شرط استقرار الأحكام على اتجاه معين. وعليه تطلق كلمة 

فني المتمثل في مرفق العدالة، وهي الهيئة التي تتكون من مجموع المحاكم الابتدائية ، القضاء على الجهاز ال

دارية،  المجالس القضائية ، المحكمة العليا، ومجلس الدولة ، المختصة بالفصل في المنازعات م الإالمحاك

جهاز مجموع أ عمال قضائية صادرة عن البموجب ما يصدر عنها من أ حكام وقرارات التي تشكل 

 .  1القضائي

اضي دور الق ي يجعللا تعتبر الجزائر القضاء من المصادر الرسمية للقانون،  مثلها مثل النظام اللاتيني الذ

لسلطات بين ا ينحصر فقط في تطبيق القانون، دون  أن يكون له اختصاص في نشأته ، تطبيقا لمبدأ   الفصل

 ن القانون،  ودور القضاء هو تطبيقه.الذي يفرض أ ن يكون دور السلطة التشريعية هو س

ولكن رغم ذلك يلعب القضاء في الجزائر دورا مهما في تفسير القاعدة القانونية، ذلك لآن القاضي ملزم 

بالفصل في المنازعات المعروضة أمامه، فهو يقوم بتفسير القاعدة القانونية بتحديد مضمونها إن كانت 

، وبيان شروط تطبيقها على الأشخاص والوقائع التي تعرض عليهم ضة، أو سد الفراغ إذا كانت ناقصةغام

في المنازعات القضائية. غير أن التفسير الذي يصدر من قضاة  الدرجة الأولى عندما يتعرضون بحكم 

وظائفهم لتطبيق القانون في القضايا المعروضة عليهم لا يكون ملزما لهم في الدعاوى الأخرى، كما لا يكون 

 .2اة في المحاكم الأخرىملزما للقض

ضائي تهاد القبالاج دورا رئيسيا في تفسير القاعدة القانونية عن طريق ما يسمى فهي تلعب المحكمة العليا أما

ي بادئ التذ بالمالذي يصدر عن غرفها مجتمعة في مسالة معينة، وعادة ما يلجأ   قضاة الدرجة ا لأولى للأخ

تمتع ة التي يلخبرا تتضمنها اجتهاداتها، للعمل بها على سبيل الاستئناس وذلك لاعتبارات أ دبية ، نظرا لطول

ل تكون مح كن أ نبها قضاة المحكمة العليا ، وكذلك لاعتبارات عملية ، كون أ نهم يعلمون  أن أ حكامهم يم

 طعن أمام هذه الهيئة وبالتالي إمكانية نقضها.

م وتجدر الإشارة أن المشرع يتجه نحو الزامية الأخذ باجتهادات المحكمة العليا ومجلس الدولة  وهذا ما يفه

على أنه تعمل المحكمة العليا ومجلس الدولة على توحيد الاجتهاد القضائي على  2020من نص دستور 

فهذا يعني أن الاجتهادات القضائية التي تصدرها المحكمة العليا ومجلس الدولة تكون ملزمة   مستوى الوطن.

 . 3للمحاكم الأقل درجة

علق يما يتعليا أ ن يكون مصدرا لتفسير القانون، فوعليه يمكن للقضاء بواسطة اجتهادات المحكمة ال 

لتجريد مية وابالغموض الذي قد يشوب قواعده، دون أ ن يتعدى دوره إلى إنشائها،وذلك لانعدام صفة العمو

 خرى في أ حكام القضاء.، و صفة الإلزامية لغير أطراف النزاع من جهة أمن  جهة

 المطلب الثاني: دور الفقه في تفسير القانون

يقصد بالفقه ما يصدر عن الفقهاء من آراء باعتبارهم علماء في مادة القانون، يستعرضون نصوصه بالشرح 

والتفسير في مؤلفاتهم وإبداء آرائهم الخاصة بتفسير المبادئ والقواعد القانونية من الناحية النظرية، مما يمكن 

 .4في النهاية من معرفة أحكام القانون بسهولة

دور كبير في تطوير القواعد القانونية في العصر الروماني والتاريخ الإسلامي، حيث كان  وقد كان للفقه

راء الفقهاء، فقد أصبحت مدونة جوستنيان في العهد الروماني مصدرا عاما للقواعد القضاة يلتزمون بآ
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أحمد بن حنبل مازالت القانونية تلزم القضاة، كما أن الفقهاء الأربعة مالك  بن أنس، وأبو حنيفة، والشافعي و

 .1مذاهبهم مصدرا للنصوص التشريعية ومرجعا للاجتهاد القضائي في جل الدول الإسلامية

على  رتقتص تهالمهم، بل أصبحت مهم ولم يعد له ذلك الدور ور الفقه في المجتمعات الحديثةولكن تراجع د

 قانون.ن يكون عليه الينبغي أما شرح أ حكام القانون،وتفسير أ ي غموض يطرأ على نصوصه، وتبيان 

ونية، لا دة القانالقاع ورغم تراجع دور الفقه عما كان عليه في القديم، إلاا أنه لا يزال له دور كبير في تفسير

قضاة زال الييزال المشرع يستعين بكثير من الآراء الفقهية عند وضعه لقاعدة قانونية أو تعديلها،ولا 

 راء الفقهاء عند تطبيقهم للقاعدة القانونية. يسترشدون بالنظريات الفقهية وأ
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 الثالث الفصل
 اوتفسيره تطبيق القاعدة القانونية 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ي فعد نشره بي ظله في الفصل الثاني أن القانون يصبح نافذا ونافذا على الأشخاص والوقائع التي تقع ف رأينا

ورا أم فيطبق  الجريدة الرسمية، ولكن السؤال الذي يطرح من هم الأشخاص الذين يطبق عليهم القانون، وهل

 ها من الدول.بأثر رجعي؟، وهل القانون يطبق على إقليم الدولة فقط أم يمتد إلى غير

واطنين م اانوكويمكن كإجابة فورية القول أن القانون يطبق على كل الأشخاص الموجودين في الدولة سواء -

) ستثناءاتعض الاأو أجانب طبقا لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها، لكن هذا القول ليس مطلق بل يرد عليه ب

 المبحث الأول(.

اعدة هذه الق له، لكنالقانون يطبق بأثر فوري على الوقائع التي تتم في ظالأصل أن بالنسبة للتساؤل الثاني ف-

 أيضا يرد عليها بعض الاستثناءات) المبحث الثاني(.
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ة أخرى طبقا قليم دولإلى إ أما التساؤل الثالث فإن القاعدة العامة هي تطبيق القانون على إقليم الدولة ولا يمتد -

 أ أيضا يرد عليه بعض  الاستثناءات) المبحث الثاللمبدأ سيادة الدول، لكن هذا المبد

 المبحث الأول: تطبيق القانون من حيث الأشخاص
شخاص تحديد نطاق تطبيق من حيث الأشخاص يثير التساؤل عما إذا كان القانون  يطبق على جميع الأ

وللإجابة  اءات؟،استثنالمقيمين في إقليم الدولة سواء كانون أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين، أم هناك 

 على هذا التساؤل علينا تحديد مصطلح الأشخاص أولا)المطلب ا لأول(.

 والمبادئ التي تحكم تطبيق القانون من حيث الأشخاص ثانيا)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول تعريف مصطلح الأشخاص

رابطة الوطن، فهو مصطلح يعتبر الفقه مصطلح الأشخاص مصطلح محايد غير مقيد برابطة الجنسية أو 

يتميز بالتجريد والعمومية، فهو لا يعني شخص معين بذاته أو صفاته أو صلته بالدولة أو عدم صلته بالدولة 

 .1المصدرة للقانون

، فنجده 2020من التعديل الدستوري لسنة  28ما بالنسبة للقانون الجزائري، فإنه عند الرجوع إلى المادة أ

بمعنى الأفراد المقيمين في الدولة أي أنه يشمل الجزائري والأجنبي على حد  يستعمل مصطلح الأشخاص

، كما استعمل في مواضع أخرى مصطلح المواطن ويفهم منه الحامل للجنسية الجزائرية، حتى لو كان 2سواء

ثر مصطلح أكمن الدستور 32، كما استعمل في نص المادة 3مقيما في الخارج، يستفيد من حماية القانون له"

 شمولية وهو الإنسان، ويشمل كل الكائن البشري سواء كانوا مواطنين أو أجانب.

سكان  خضع كليكما استعمل أيضا مصطلح السكان  في المادة الخامسة من القانون المدني التي جاء فيها:" 

ة سين جنالقطر الجزائري لقوانين الشرطة والمن"، وهو يشمل كل المقيمين في الجزائر سواء كانوا م

 تعني أن ن التيويخضع تطبيق القانون من حيث الأشخاص لقاعدة عموميية القواني جزائرية أو جنسية أجنبية.

 القانون يكون نطاقه شاملا لجميع الأشخاص.

 المطلب الثاني: المبادئ التي تحكم تطبيق القانون من حيث الأشخاص

لأول(، االعمومية )الفرع  مبدأ وهي:الأشخاص مجموعة من المبادئ يحكم تطبيق القانون من حيث 

 (، لثالثفرع ا)ال( ، ومبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون)الفرع الثانيفتراض العلم بالقانونومبدأ ا

 الفرع الأول: مبدأ العمومية

صل كون الأيوهو مبدأ مستمد  من خصائص القاعدة القانونية المتمثلة في العمومية والتجريد، حيث 

 ااء كانونب، وسويطبق القانون على جميع الأشخاص المقيمين في الدولة سواء كانوا وطنيين أو أجاالعام أن 

 موما.شخاص عأشخاص اعتباريين أو اعتباريين، فمبدأ العمومية يقضي بأن القانون يكون مجاله شاملا للأ

 ويرد على هذا المبدأ مجموعة من الاستثناءات:

 أولا: الحصانة البرلمانية

يث لا ذية، حصانة منحها القانون للنواب البرلمانيين، ليحمهم من أي تعسف من السلطة التنفيوهي ح

ن طرف ميمكن متابعتهم قضائيان أو إلقاء القبض عليهم، أو مقاضاتهم إلا بعد رفع الحصانة عليهم 

 البرلمان)المجلس الشعبي الوطني(.

                                                             
 .183ابراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص -1
 :"الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.2020من دستور  24المادة  -2
 .2020من دستور  24المادة  -3
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لقا، وإنما يجب إخطار المجلس الشعبي الوطني ، وهذا لا يعني أنه لا يتابع ولا يطبق عليه القانون مط

الدستور:" لا يجوز متابعة أي نائب بسبب عمل حصانة على النائب بأغلبية أعضائه. جاء في الذي له رفع ال

 .1جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية الأعضاء"

بناء   لحكومةاريح من رئيس راء للشهادة أمام القضاء إلا بتصوكذلك لا يمكن استدعاء الوزراء والسف

 .على تقرير من وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء

 ثانيا:حصانة الأجانب

استثناء على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها هناك بعض الفئات من الأجانب يعفون من الخضوع لقانون 

وطنية، وإنما يكتفى باستبعادهم وتقديم تقرير عن كل حالة للدولة التي العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية،ال

 ، وهؤلاء الفئات هم:2ينتمي إليها هذا الأجنبي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده حسب قانون بلده

 الدول الأجنبية رؤساء وأفراد أسرهم وحواشيهم.-

 عهمالدبلوماسيون وأعضاء البعثات السياسية وأسرهم المقيمين م-

 القناصل وأعضاء السلك القنصلي أثناء قيامهم بأعمالهم-

 البعثات الخاصة-

 قواد الطائرات والسفن الحربية وأفراد طاقمها-

 قوات الطوارئ الدولية-

 .موظفوا المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية

 أما في القوانين الخاصة

سيادة  امة ولاوالتي عادة لا تضر بالمصلحة العباعتبار القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأشخاص 

 ن، فيتركة الوطلتي لا تمس بسيادالدول، فإن الأجنبي يخضع للقوانين الوطنية، ما عدا بعض الاستثناءات ا

 قانون بلده، وهذه الاستثناءات هي:خضاعها لإ

 الأهلية-

متعا بقواه العقلية  ولم سنة مت 19ق.م.ج إذا بلغ سن  40يكون الشخص كامل الأهلية حسب المادة 

سنة وهناك من ترفع 19يحجر عليه، لكن الدول تختلف في تحديدها لسن الأهلية، فهناك التي تعتبره أقل من 

سنة، لذا فإن الأجنبي في ما يخص الأهلية يخضع إلى قانون بلده فيما إذا كان يعتبر عديم  19منه أكثر من 

 .3ليةالأهلية، أو ناقص الأهلية، أو كامل الأه

 عقود الزواج والطلاق-

وافر تخضع عقود زواج الأجانب في الجزائر إلى قوانين الأحوال الشخصية في بلدهم من حيث ت

 أركان الزواج وصحة شروطه وآثاره، وجواز تعدد الزوجات.

 .4كما يخضع الطلاق، وشروطه وصحته وآثاره لقانون جنسيتهم أيضا

 قواعد الميراث والوصية-

الأجنبي فيما يخص الميراث من شروط الإرث وأسباب الميراث وتحديد أنصبة كل وارث يخضع  

 .5لقانون بلده، ونفس الشيء بالنسبة للوصية

 عقود المعاوضة-

                                                             
 2020من دستور 137المادة  -1
 174السابق، صاسحاق إبراهيم منصور، المرجع  -2
 المادة ق.م.ج. -3
 ق.م.ج.11المادة -4
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كالبيع والإيجار، وعقد العمل وغيرها ، من حيث الشكل تخضع لقانون البلد الذي تبرم فيه أما من حيث 

ختاره الأفراد، حتى لو كان بلدا أجنبيا إلا إذا كان أحد أطراف العقد الموضوع تخضع لقانون البلد الذي ي

 .1جزائريا ، فنطبق القانون الجزائري

 ي يحددالقواعد المنظمة للعلاقات ذات الطرف الأجنبي للقانون الدولي الخاص، وهو الذ وتخضع

 صاص.قواعد الإسناد والإحالة إلى القانون الواجب التطبيق، وحل تنازع القوانين من حيث الاخت

 الفرع الأول: مبدأ افتراض العلم بالقانون

ل ض علم كلا تقبل إثبات العكس، حيث يفتريفُترض في جميع الأشخاص العلم بالقانون، وهي قرينة 

ن في ر القانوفي نش الأشخاص بأحكام القانون، بعد أن يتاح لهم هذا العلم بالوسيلة المخصصة لذلك، والمتمثلة

الذي  مير الرسة النشالجريدة الرسمية ن أما نشره في الجرائد اليومية أو وسائل الإعلام فهو لا يرقى إلا درج

 انون يصلجعل القبالقانون، حتى لو كان في وقتني الحالي النشر بوسائل الاتصال الرقمية ييفترض به العلم 

 إلى الأشخاص أسرع مما يصل به بالجريدة الرسمية.

وقد منح المشرع الأفراد مرور مدة زمنية محددة حتى يفترض علمهم به، وهذه المدة هي مرور يوم 

النسبة إلى سكان الجزائر العاصمة، وبمرور يوم كامل من كامل من تاريخ نشره في الجزيدة الرسمية، ب

تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة بالنسبة إلى المناطق الأخرى من الوطن، ويتم إثبات ذلك 

 .2التاريخ بختم الدائرة الموضوع على الجريدة

 مبدأ لا عذر بجهل القانون :الفرع الثاني

 ه.بجهل رلاعتذااهذا المبدأ هو نتيجة للمبدأ السابق، فافتراض العلم بالقانون يترتب عليه عدم جواز 

نه كما يلي:" م 78، حيث جاءت المادة 2020يل الدستوري لسنة تم النص على هذا المبدأ في التعدوقد 

 .الواردة عليهلا يعذر بجهل القانون"، وعليه سوف نتناول مضمون هذا المبدأ والاستثناءات 

 أولا: مضمون مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

 تعريف مبدأ لا عذر بجهل القانون-1

أو  اهلا لهاكان ج لا يعفى أ حد من الخضوع للقاعدة القانونية بدعوى أو بحجة أنه يعني هذا المبدأ أنه

ية من لقانونارض علمه بالقاعدة ويفت لم يعلم بوجودها، إذ يسري القانون على كل شخص مهما كانت حالته،

سكان للنسبة مرور يوم كامل من صدورها في الجريدة الرسمية بالنسبة لسكان العاصمة ومرور يوم كامل با

 الولايات الأخرى. 

لية، م الأهوالقانون يسري على كل شخص مهما كانت حالته، كامل الأهلية، أو ناقص الأهلية أو عدي

مثل  ى حمايةمعتوها، أو سفيها، فالمشرع وضع قواعد لحماية الأشخاص في حاجة إلعاقلا، أو مجنونا، أو 

قانون، جهل البعديمي الأهلية ، أو ناقصي الأهلية، أو المحجور عليهم، لكن هذا لا يعني جواز الاعتذار 

 فقواعد الحماية هي في ذاتها تطبيق للقانون.

 الهدف من تطبيق مبدأ لا عذر بجهل القانون-2

 تطبيق هذا المبدأ يتمثل أساسا فيما يلي:هدف من وال

يجوز  هذا لاتحقيق الاستقرار داخل المجتمع، فالقانون هو الضامن الأساسي لاستقرار المجتمع ول -

 للمخاطبين به التذرع بجهلهم له.

ذ إ ن، لقانوبيق  اتحقيق مقتضيات تنفيذ القانون، فلو سمح للأفراد بالاعتذار بجهل القانون، لتعطل تط-

 يصبح كل شخص يدعي بجهله لقانون لا يرضيه، من أجل التهرب من المسؤولية.

                                                             
 ق.م.ج.17المادة  -1
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لى انون عالحفاظ على النظام العام داخل المجتمع، فالتذرع بجهل القانون يعرقل فرض سلطة الق-

 الجميع فتذهب  فائدته، وتسقط  هيبة الدولة.

 تحقيق المساواة والعدالة بين الأفراد.-

 تطبيق مبدأ لا عذر بجهل القانون نطاق-3

يطبق هذا  لمبدأ من ناحية مصدر القاعدة القانونية، على كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها، حيث لا  

 .1يجوز الاعتذار بجهل الشريعة الإسلامية أو بجهل العرف متى كان ثابتا ومستقرا

نها مكملة، لألك الالقانون إلى القواعد الآمرة، وكذ من حيث نوع القاعدة القانونية، يمتد مبدأ لا عذر بجهل

ه يجوز عني أنيجميعا قواعد ملزمة، المكملة حتى لو كان المشرع سمح بالاتفاق على مخالفتها لكن هذا لا 

 لفتها.الاعتذار بجهلها، بل تبق ملزمة وتطبق في حال عدم وجود اتفاق الأفراد أو عرف يقضي بمخا

 واردة على مبدأ لا عذر بجهل القانونثانيا: الاستثناءات ال

  ضها متفقه، بعيرد على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مجموعة من الاستثناءات التي قال بها الفق

خر هناك خلاف حوله، وأهم هذه لآريعات على النص عليها، والبعض اعليه، حرصت بعض التش

 الاستثناءات:

 القاهرة( الاستثناء المتفق عليه )القوة -1

جريدة لى العيمكن للأشخاص الاعتذار بجهل القانون في جميع الحالات  التي يثبت فيها استحالة اطلاعهم 

زل كالزلا دوث كارثة طبيعيةالرسمية بسبب قوة قاهرة لا يد لهم فيها ولا قدرة لهم على ردها، مثل ح

 ة.يم الدوللى إقلرثة وطنية كهجوم العدو عضانات ، أو كارثة أمنية  كالمظاهرات وأعمال الشغب، أو كاوالفي

فمتى توافرت القوة القاهرة جاز الاعتذار بجهل القانون وعدم تطبيق أحكامه، إلى بعد زوال القوة القاهرة 

ووصول الجريدة الرسمية، ومجال هذا الاستثناء ينصرف فقط إلى قواعد التشريع دون غيره لأنه الوحيد 

 . 2يةالذي ينشر في الجريدة الرسم

 الاستثناءات المختلف حولها-2

 3العقد أن يطلب إبطاله. الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرامحالة الغلط في القانون: حيث يجوز للمتعاقد  -أ

 ومن أمثلة الغلط في القانون التي تجيز للمتعاقد طلب إبطال العقد: 

ن أيجوز له فبيعي، ط أن يتعهد شخص بالوفاء بدين وهو يعتقد أن هذا الدين ملزم له،  ثم يتبين أن هذا الدين -

 يطلب إبطال التعهد للغلط في القانون الذي ينصب هنا على صفة جوهرية في الشيء. 

ينونة ئنا با باأن يهب رجل لمطلقته عقارا من أجل ردها إلى عصمته جاهلا أن الطلاق الذي أوقعه طلاق-

 لقانوناكبرى، شخص آخر، ثم يموت هذا الشخص أو يطلقها، فيجوز له أن يطلب إبطال الهبة للغلط في 

 الواقع هنا في شخص المتعاقد

لحالة اي هذه أن يبيع وارث حصته في التركة، وهو يظن أنه يرث الربع فإذا به يرث النصف،  فيجوز له ف-

 القانون الذي وقع في القيمة.أن يطلب إبطال البيع للغلط في 

من الأمثلة السابقة فإن حالة الغلط في القانون لا تمثل قيدا أو استثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل 

القانون، لأن الإدعاء بوقوع غلط في القانون لا يعني أن الشخص المتعاقد أفلت من الخضوع للقانون، بل 

 4ل العقد بسبب الغلط وهو في ذلك يطالب بتطبيق القانون.يطبق دائما، ويخول لكل متعاقد إبطا

 الجهل بتشريع غير جنائي يتوقف عليه تقرير المسؤولية الجنائية. -ب

                                                             
 . 185حبيب إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص -1
 .224محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  -2
 ق.م.ج81المادة  -3
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 ة القانونية وتفسيرهاتطبيق القاعدالفصل الثالث:                                                          

 

53 

الجهل بأحكام قانون العقوبات لا يعفي مرتكب الجريمة من المسؤولية الجنائية غير، أن الجهل بأحكام بقانون 

، وقد أخذ 1بالواقع ويؤدي إلى نفي القصد الجنائي عن الفاعل آخر كالقانون المدني مثلا، يأخذ حكم الجهل

الجهل والغلط الواقع على شريعة مدنية منه:" يعد مانعا من العقاب 223تقنين العقوبات اللبناني بذلك في المادة 

 أو إدارية يتوقف عليها فرض عقوبة ". 

لسرقة لانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان وهو ما أخذ به القضاء الفرنسي، حيث قضى ببراءة عامل من تهمة ا

قد استولى على كنز عثر عليه في أرض مملوكة للغير بأكمله، جاهلا قواعد القانون المدني التي كانت تجعل 

 . 2نصفه فقط والنصف الآخر لمالك العقار، وقد حذت محكمة النقض المصرية حذو هذا الاتجاهله 

عدم  ن مبدأعالمسؤولية الجنائية في هذه الحالة لا يشكل خروجا  ونحن مع غالب الفقه الذي يرى أن رفع

ني حيث نين المدي التقفجواز الاعتذار بجهل القانون، لأن الحكم ببراءة المتهم لا يمنع تطبيق القاعدة الواردة 

نائي الج لقصدتفاء اتسري عليه، كما أن الإعفاء من المسؤولية الجنائية ليس للجهل بالقاعدة المدنية، بل لان

 . بعدم العلم بالقاعدة المدنية، وهو أحد أركان الجريمة

 جهل الأجنبي بأحكام تقنين العقوبات للدولة التي نزل بها منذ مدة وجيزة. -ج

لا  نون بلدهان قابعض الدول يحدد قانونها مدة للأجنبي ان يعتذر بجهله لأحكام قانون العقوبات فيها، إذا ك

ي من العقاب إذا نص على عفو الأجنب 37العقوبات العراقي في مادته قانون ثال ذلك يعاقب على أفعاله، من م

ها،  يعاقب عليأيام من قدومه، إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا7ارتكب جريمة خلال سبعة

الجزائري هذا  عأيام، وقد استبعد المشر03على مدة ثلاثة  223كما نص قانون العقوبات اللبناني في مادته 

 .الاستثناء، وهو ما أكدته أيضا الممارسة القضائية

 مكاناني: تطبيق القانون من حيث الالمبحث الث
لى علة يطبق الدو على إقليمها، ويثير التساؤل هل قانون يرتبط تطبيق القانون من حيث المكان بسيادة الدولة

 لخارج؟.ن في اكل المقيمين على إقليمها حتى لو كانوا أجانب؟، وهل يطبق على مواطنيها إذا كانوا مقيمي

صل في ذي هو الأين العلى هذه التساؤلات تقودنا إلى تناول مبدأين أساسيين وهما مبدأ إقليمية القوان والإجابة

 ول.تطبيق القانون من حيث المكان، ومبدأ شخصية القوانين الذي يعتبر استثناء عن المبدأ الأ

 المطلب الأول: مبدأ إقليمية القوانين

 الواردة اءاتنتناول في هذا المطلب مفهوم مبدأ إقليمية القوانين) الفرع الأول(، ثم الاستثن

 عليه)الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: مفهوم مبدأ إقليمية القوانين

 عليهولإقليم، اى هذا ، بناء على سيادتها علقليمهاإ قانون الدولة يطبق على ، أنيقصد بمبدأ إقليمية القوانين

ك في ذل ي على كل ما يقع داخل حدود إقليمها من وقائع وتصرفات، ويخضع  كل الأشخاص المقيمينفيسر

يادة سولة لها دكل لة ولقوانينها. فالإقليم والشعب ركنين من أركان الدو اعتباريينالإقليم، طبيعيين كانوا أو 

 على إقليمها وشعبها، ولا ينازعها أحد في هذه السيادة.

 على تطبيق هذا المبدأ نتيجتين هامتين: ويترتب

ا  أم ن جنسيتهيحملو النتيجة الأولى: أن قانون الدولة يطبق على كل من يقيم داخل حدود الدولة  سواء كانوا -

 أجانب.

النتيجة الثانية: أن تشريعات الدولة لا تطبق على مواطنيها إذا كانوا مقيمين في إقليم دولة أخرى، لأن كل -

 سيادة على إقليمها. دولة لها
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لأفراد اإمكان هذا ما جعل تطبيق هذا المبدأ بصفة مطلقة يثير بعض المشاكل على أرض الواقع، إذا يصبح ب

 هم، كذلكن دولتأن يرتكبون جرائهم على إقليم دولتهم ثم يفرون إلى إقليم دولة أخرى حتى لا يطالهم قانو

ثل لوطني مة الدولة، ومن الضروري أن تخضع لقانونه ابسيادهناك أمور شخصية تتعلق بالأجنبي لا تضر 

 الزواج والطلاق والميراث، لذا نجد أن هذا المبدأ وردت عليه مجموعة من الاستثناءات.

 الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القوانين

 أهمها: بعض الاستثناءاتوانين بصفة جامدة، فإنها ترد عليه قليمية القتطبيق مبدأ إنظرا لصعوبة 

مقصور كقاعدة عامة على الوطنيين دون  حيث أن تولي الوظائف العامة التوظيف في المجال الإداري: -1

 1الأجانب، وهذه القاعدة لا تمنع من الاستعانة ببعض الأجانب في إطار اتفاقات خاصة.

تى لو جنبي حمرتبطة بالجنسية، ولا يتمتع بها الأ لواجباتنجد  بعض الحقوق وا:في المجال الدستوري -2

الخدمة  ن الوطنعواجب الدفاع نتخاب، حق الترشح  في الانتخابات، ، مثل حق الاكان مقيما في إقليم الدولة

 .الخ.العسكرية.

 في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.  -3

نه مرتبط بالنظام العام في الدول وسيادتها في لأيخضع لمبدأ إقليمية القوانين،  الأصل أن قانون العقوبات

يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي إقليمها حيث تطبيق قانونها على كل من يرتكب جريمة على 

 .2ترتكب في أراضي الجمهورية

يني يق العطبو التهلكن يرد على هذه القاعدة استثناءين الأول هو التطبيق الشخصي لقانون العقوبات، والثاني 

 لقانون العقوبات.

 التطبيق الشخصي لقانون العقوبات-أ

دخل في تكانت  الفقرة الثانية من نفس المادة:"كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذاأوردته  

 اختصاص المحاكم الجزائرية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية"

 لمبدأ مناهذا  لخارج يعتبر استثناء على مبدأ الإقليمية، لأنه وفقفسريان قانون العقوبات الجزائري في ا

 المفروض يطبق إقليم الدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها.

ة معاقب عليها في القانون كل واقعة موصوفة بأنه جناي الجزائية نجده يقرروبالرجوع لقانون الإجراءات 

ئر، غير أنه لا وز أن تتابع ويحكم فيها في الجزاالجمهورية يجئري في خارج إقليم الجزائر ي ارتكبها جزا

ئر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج مة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزايجوز أن تجري المتابعة أو المحاك

رر أن ، كما ق3عنه بالتقادم أو حصل العفو عنهاقضى العقوبة أو سقطت  وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه

ئري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه ه جنحة سواء في نظر القانون الجزاكل واقعة موصوفة بأن

 4.ئريا ن مرتكبها جزائر إذا كاة من أجلها والحكم فيها في الجزايجوز المتابع

 من خلال هذين النصين نستنتج أن هذا الاستثناء يستلزم الشروط الآتية:

 ناية أ جنحة؛أن تكون الجريمة ج-

 أن يرتكبها جزائري في الخارج؛-

 ؛ألاا يكون قد صدر فيها حكم نهائي، أو أنه نفذ القوبة، أو سقطت عنه بالتقادم أو العفو-

 نقضاء الدعوى العمومية بالتقادم؛ئر قبل اعودة المتهم إلى الجزا -

 لجريمةارتكبت فيها ا للدولة التيتقديم شكوى من الطرف المضرور أو الإبلاغ من الجهات الرسمية 

                                                             
 .194عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -1
 ق.ع.ج3المادة -2
 ق.إ.ج582المادة  -3
 ق.إ.ج 583المادة  -4



 ة القانونية وتفسيرهاتطبيق القاعدالفصل الثالث:                                                          

 

55 

 التطبيق العيني لقانون العقوبات -ب

 اعل أصلي أوق.إ.ج التي جاءت كما يلي:"كل أجنبي ارتكب خارج إقليم الجزائر بصفة ف588وقررته المادة 

ونا اولة قانية متدشريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا للنقود، أو أوراق مصرفية وطن

لت ئر أو حصالجزا ر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه فيبالجزائ

 الحكومة على تسليمه لها".

نون القا من خلال هذا النص نلاحظ أنه رغم أن المجرم أجنبي، والجريمة ارتكبت في الخارج، لكن يطبق

 الجزائري إذا توافرت الشروط الآتية:

 كب الجريمة يحمل جنسية أجنبية؛أن يكون مرت-

 أن تكون الجريمة ارتكبت في إقليم دولة أخرى؛-

 ؛أن يكون الجاني قد ارتكب الجريمة بصفته فاعل أصلي أو شريك-

ي ونا فان تكون الجريمة تمس سلامة الوطن، أو جريمة تزييف النقود أو أوراق مصرفية متداولة قان-

 الجزائر؛

 يلقى القبض عليه في الجزائر أو تم تسليمه للحكومة الجزائرية؛ أن-

 1وأن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي، أو نفذ العقوبة، أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

مصالحه ولوطن فالتطبيق العيني للقانون يكون بالنظر إلى محل الجريمة، فمتى كانت الجريمة تمس بسلامة ا

يم ابها إقلن ارتكيطبق عليها القانون الجزائري حتى لو كان مرتكبها أجنبيا، ومكا الأساسية كقانون الصرف،

 دولة أجنبية. 

 في مجال تطبيق قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص.-4

نب الأجا رأينا أن القانون الدولي الخاص هو القانون الذي ينظم العلاقات ذات الطرف الأجنبي، وأن

 لا يمكنهلده، وبيخضعون لقانونهم الوطني فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ولكن القاضي ملزم بتطبيق قانون 

لتطبيق، لواجب االلقاضي القانون أن يتلقى أمرا من قانون دولة أخرىن ومن هنا جاءت قواعد الإسناد لتبين 

 وبالتالي يكون القاضي في تطبيقه للقانون الأجنبي قد تلقى الأمر من القانون الوطني.

، وهي تتكفل ببيان القانون 24إلى  09في المواد من  قواعد الإسنادئري الجزاتناول القانون المدني وقد 

القضاء الوطني خاصة في  نظر أمامجنبي التي تلخاصة ذات العنصر الأالواجب التطبيق على العلاقات ا

 امتنع القاضي عن تطبيقه ،  والاا 2عدم مخالفته للنظام العام لدولة القاضي بشرط. حوال الشخصيةمسائل الأ

ق.م.ج:" لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام 24المادة 

 في الجزائر، وأثبت له الاختصاص بواسطة الغش  نحو القانون". والآداب العامة

 ومن أمثلة قواعد الاختصاص في القانون المدني الجزائري: 

ن ق.م.ج:" يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل م11المادة-

 الزوجين".

ية ثار الشخصالزوج وقت انعقاد الزواج على الآ ق.م.ج:"يسري قانون الدولة التي ينتمي أليها12المادة-

ني الذي ن الوطوالمالية التي يرتبها عقد الزواج. ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانو

 ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى".

، إذا 12و11ق.م .ج:"يسري القانون الجزائري وحده  في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 13المادة-

 كان أحد الزوجين جزائريا، إلا فيما يخص أهلية الزوج."
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الك نسية الهجوسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون  ق.م.ج:" يسري على الميراث والوصية16المادة

 أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

ة حقيقية نت له صلق.م.ج:" يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كا18المادة

 بالمتعاقدين أو بالعقد.

 وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة

 وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق محل إبرام العقد

 ود المتعلقة بالعقار قانون موقعه."غير أنه يسري على العق

أيضا  يه، ويجوزق.م.ج:" تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت ف19المادة 

ري على لذي يسأن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك، أو القانون ا

 أحكامها الموضوعية".

 الثاني: مبدأ شخصية القوانين المطلب

ولة على دة الديعتبر مبدأ شخصية القوانين استثناء على مبدأ إقليمية القوانين، وهو يجد أساسه  في سيا

 مواطنيها، وفيما يلي مضمون هذا المبدأ )الفرع الأول(، ومجالات تطبيقه)الفرع الثاني(

 الفرع الأول: مضمون مبدأ شخصية القوانين

شخصية القوانين أن قانون الدولة يسري على مواطنيها ولو كانوا في الخارج، ولا يسري على نعني بمبدأ 

عهم وهو يجد أساسه في سيادة الدولة على رعاياها، وجوب خضوحتى ولو كانوا مقيمين في لإقليمها.الأجانب 

بدأ الإقليمية، حيث يعتبر لقانونها ولو كانوا مقيمين في الخارج، ويعتبر مبدأ شخصية القوانين استثناء على م

 .1هذا الأخير هو الأصل

 ويترتب على هذا المبدأ نتيجتين:

 يطبق على المواطنين قانون بلدهم ولو كانوا في الخارج.-

 لا يخضع الأجنبي لقانون الدولة ولو كان مقيما في إقليمها.-

 ة القوانينتطبيق مبدأ  شخصي مجالات الفرع الثاني :

ذكورة يمية والمفي الحالات التي تعتبر استثناء على مبدأ الإقلشخصية القوانين خروجا يتم تطبيق مبد أ  

 وبالتالي سوف نذكر بها فقط دون شرحها بالتفصيل أعلاه،

 أولا: في مجال الحقوق والحريات العامة

ا يتمتع به ولاج ، بها القانون للمواطنين حتى لو كانوا في الخارت عامة يعترف فهناك حقوق ت العامة وواجبا

جب ووا سية،السيا نتخاب، وتكوين الأحزابالأجنبي حتى لو كان مقيما في إقليم الدولة، مثل حق الترشح، والا

ج يمون خاروالواجبات يشترك فيها المواطنون المق، فهذه الحقوق  الخدمة الوطنية، والدفاع عن الوطن

 جنبي المقيم في الدولة.الوطن، ولا يكسبها الأ

ائري ي الجزد المرتبة بالأحوال الشخصية، تخضع للقانون الوطني للشخص، وقد نص القانون المدنالقواع-

 أنه إذا كان أحد الزوجين جزائريا يطبق القانون الجزائري.

 : في مجال التطبيق الشخصي لقانون العقوباتثانيا

دخل في تكانت  يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا أوردته الفقرة الثانية من نفس المادة:"كما

 اختصاص المحاكم الجزائرية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية"

فسريان قانون العقوبات الجزائري في الخارج يعتبر استثناء على مبدأ الإقليمية، لأنه وفق هذا المبدأ من 

 الجريمة في إقليمها.المفروض يطبق إقليم الدولة التي ارتكبت 
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 ثالثا: في مجال التطبيق العيني لقانون العقوبات

 اعل أصلي أوق.إ.ج التي جاءت كما يلي:"كل أجنبي ارتكب خارج إقليم الجزائر بصفة ف588وقررته المادة 

 اولةية متد، أو أوراق مصرفية وطنشريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا للنقود

أو  الجزائر ليه فيعقانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض 

 حصلت الحكومة على تسليمه لها".

 رابعا: في مجال تطبيق قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص.

لطرف الأجنبي، وأن الأجانب رأينا أن القانون الدولي الخاص هو القانون الذي ينظم العلاقات ذات ا

يخضعون لقانونهم الوطني فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ولكن القاضي ملزم بتطبيق قانون بلده، ولا يمكنه 

ومن هنا جاءت قواعد الإسناد لتبين للقاضي القانون الواجب التطبيق، ، أن يتلقى أمرا من قانون دولة أخرى

 .1انون الأجنبي قد تلقى الأمر من القانون الوطنيوبالتالي يكون القاضي في تطبيقه للق

ل ، فإن و الأصهيمكن القول أن كل من المبدأين مكمل للآخر، فتطبيق مبدأ الإقليمية وإن كان  وفي الأخير

 ر أجنبي  إجباتطبيقه بصفة مطلقة يترتب عنه صعوبات ومشاكل في الواقع، كما يكون فيه ظلم للأفراد فمثلا

ضيق على يلوقت ، وفي نفس اعلى الزواج وفق قانون الدولة التي يقيم فيهان لا يحقق أي مصلحة لتلك الدولة

 ذلك الشخص في أمر خاص بحياته.

يمين انب المقعلى الأجبسيادة الدولة وعدم سيطرتها  المساسإلى خذ بمبدأ الشخصية وحده، يؤدي لأوكذلك ا

 في إقليمها.

 المبحث الثالث: تطبيق القانون من حيث الزمان
ي يتحدد بموجبه سريان التشريع منذ لحظة نفاذه إلى ويقصد بالنطاق الزمني للقانون: ذلك المجال الزمني الذ

 ، حيث يعتبر الإلغاء بمثابة شهادة وفاة للقاعدة القانونية.2غاية لحظة إلغائه.

لجريدة الرسمية ق.م.ج تصبح نافذة بعد يوم من وصول ا4فالقاعدة القانونية سبق وأن ذكرنا أنه حسب المادة

تمع طور المجتطور بت، لكن هذا لا يعني أنها تبقى ثابتة، فهي تالدائرةإلى مقر الدائرة ويتحقق من ذلك بختم 

يستمر  ره،اهلوتغير الظروف، فتعدل أو تلغى ويأتي مكانها قاعدة أخرى،  ومن هنا يثور التساؤل حول مصي

 حدثت في ظلها، أم تطبق القاعدة الجديدة.العمل بها على الوقائع التي 

قع في يعلى ما  من القانون المدني التي نصت على: " لا يسري القانون إلاهذا ما وضحته المادة الثانية  

ص ارض مع نصا يتعوقد يكون  الإلغاء  ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد ن،المستقبل ولا يكون له أ ثر رجعي  

 بق أ ن قرر قواعد ذلك القانون القديم".القديم أ و نظم من جديد موضوعا سالقانون 

 اني(.لب الثين من حيث الزمان)المطاول أولا  الإلغاء)المطلب الأول(، ثم تنازع القوانوعليه سوف نتن

 المطلب الأول: الإلغاء

ونية ند القامن أجل مسايرة التطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع يضطر المشرع إلى تغيير القواع

ل(، فرع الأوهذه الطريقة بالإلغاء)الويضع حدا للقواعد القديمة، وتسمى السائدة بقواعد أخرى حديثة، 

 والإلغاء قد يكون صراحة وقد يكون ضمنيا)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: مفهوم الإلغاء

 من أجل تحديد مفهوم الإلغاء، نتطرق أولا إلى تعريفه، ثم السلطة التي تصدره.
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 أولا: تعريف الإلغاء

فقد تعمد السلطة المختصة وتجريدها من قوتها الإلزامية، الإلغاء هو وضع حد لسريان القاعدة القانونية، 

لسبب من الأسباب إلى استبدال قاعدة قانونية بقاعدة أخرى، وقد تلجأ إلى الاستغناء عنها كليا دون إحلال 

 .1قاعدة جديدة محلها

، رها سماويمصدن وهي تكون في القواعد التشريعية المكتوبة فلا يمكن إلغاء قاعدة في الشريعة الإسلامية لأ

 من الله عز وجل، م لا يمكن إلغاء قاعدة عرفية لأنها تكونت عبر الزمن كما رأينا.

 ثانيا: السلطة التي تصدره

انية مادة الثفي ال وهو ما جاءانونية، أو سلطة أعلى منها، يصدر الإلغاء من السلطة التي أنشأت القاعدة القو

ذا على ه صراحة لا يجوز إلغاء القانون  إلا بقانون لاحق ينص من القانون المدني المذكورة أعلاه:"

 الإلغاء.."

 فالقاعدة التشريعية تلغيها قاعدة تشريعية مثلها أو قاعدة تشريعية أعلى منها. 

 الأساسي يلغى بتشريع أساسي مثله؛ فالتشريع -

 لعادي يلغى بتشريع عادي أو أساسي؛والتشريع ا -

 ،بتشريع فرعي أو عادي أو أساسيوالتشريع الفرعي يلغى  -

 لا يمكن للعرف إلغاء قاعدة تشريعية.-

 ر.لا يمكن للتشريع أو العرف إلغاء قاعدة في الشريعة الإسلامية لأنها ليست من وضع البش -

 2ولا يسقط التشريع بإهماله أو عدم إعماله مدة طويلة من الزمن. -

 أنواع الإلغاء الفرع الثاني: ٍ

ن إلا نوغاء القاوز إللا يج.. : "المذكورة آنفا والتي جاء فيها المادة الثانية من التقنين المدني من خلال نص

 ديد نصاوقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجبقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، 

 . نستنتجقديم"القانون ال ر قواعده ذلكيتعارض مع نص القانون القديم، أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قر

 نوعان: إلغاء صريح وإلغاء ضمني.أن الإلغاء 

 الإلغاء الصريح-1

حة عن نيته في تجريد القواعد القانونية من قوتها الملزمة وعادة ما لغاء الصريح يفصح فيه المشرع صرافالإ

، ومن أمثلتها ما نصت عليه ما نصت عليه 3يستبدلها بقواعد أخرى، وقد يتغاضى عنها تماما دون استبدال.

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  25/02/2008المؤرخ في  09/08من القانون  1064المادة 

 ... ".  66/154بقولها: "تلغى بمجرد سريان مفعول هذا القانون أحكام الأمر رقم 

 حكام المخالفة لهذا القانون".من قانون الأسرة بقولها: "تلغى جميع الأ 223و المادة 

المؤرخ  05-85ءت كما يلي: "تلغى أحكام القانون رقم التي جا 4قانون الصحة من  449في المادة 

والمتعلق بحمية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه  1985فبراير16في

 التنظيمية المنصوص عليها في  هذا القانون".تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص 

وهناك صورة أخرى تتمثل في حالة ما إذا كان سريان القاعدة القانونية موقوتا بمدة معينة، بحيث 

تعتبر القاعدة ملغية بانقضاء هذه المدة. ومن الأمثلة على ذلك القوانين التي يصدرها المشرع أثناء الحرب 
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على العمل بها أثناء مدة الحرب فقط، فإذا انتهت الحرب انتهى العمل هذه لمواجهة ظروفها، وينص فيها 

 القوانين. 

 الإلغاء الضمني-2

ون من القانإذا تض وقد يكون الإلغاء ضمنيابالرجوع إلى المادة الثانية المذكورة أعلاه نجدها تنص على أن" 

نون ك القاا سبق أن قرر قواعده ذلالجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم، أو نظم من جديد موضوع

يق، أو نون الساع القاالقديم"، وعليه فإن الإلغاء  الضمني يكون في حالتين: إذا كان القانون الجديد يتعارض م

 أن القانون الجديد ينظم موضوعا سبق تنظيمه في قانون سابق.

 الأولى: التعارض الكلي بين القاعدة الجديدة والقاعدة القديمة.  الصورة--أ

إذا كان التعارض كليا وتاما بين القاعدتين بحيث يستحيل التوفيق بينهما وتطبيقهما معا اعتبرت في هذه الحالة 

ديم فيما يقع بينهما القاعدة القديمة ملغاة ضمنيا بالقاعدة الجديدة، والقاعدة : أن التشريع الجديد يلغي التشريع الق

 1من تعارض.

 الصورة الثانية: التعارض الجزئي بين القاعدة القديمة والجديدة. -

تعارض دود الحإذا كان التعارض جزئيا أي وقع في بعض الأحكام دون الآخر، فإن الإلغاء لا يكون إلا في 

ذي موضوع الذات ال القاعدة الجديدةبين القديم والجديد أي يكون جزئيا، ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن تعالج 

 مسته القاعدة القديمة فيعمل بقاعدة "الجديد يلغي القديم.

 تنظيم القانون الجديد مسألة سبق تنظيمها في القانون القديم-ب

تي كانت قد يلجأ المشرع إلى إعادة تنظيم مسألة معينة دون أن يشير صراحة لإلغاء النصوص السابقة ال

، مثلا: إصدار تنظيم جديد لتسيير البلدية يخالف التنظيم 2ستغناء عن القواعد القديمةضمنا الاتنظمها مما يعني 

فيعتبر القانون القديم ملغى القديم ولم ينص المشرع في التنظيم الجديد على إلغاء التنظيم القديم صراحة، 

 ضمنيا.

 المطلب الثاني: تنازع القوانين

 تقبل ولاي المسفلا يسري القانون إلا على ما يقع من خلال نص المادة الثانية السالفة الذكر ونصها على:"

فوري ثر اليكون له أثر رجعي  .."، فإن تنازع القوانين من حيث الزمان يحكمها مبدأين: الأول هو الأ

 لفرع الثاني(.الأول(، والمبدأ الثاني هو مبدأ عدم رجعية القوانين)اللقانون"الفرع 

 الفرع الأول: مبدأ الأثر الفوري للقانون

 أولا: مضمون مبدأ الأثر الفوري للقانون

أي تطبيق التشريع الجديد بأثر فوري مباشر على كل ما يقع بعد نفاذه حتى لو كان مترتبا على وقائع أو 

السابق الذي صدر التشريع الجديد ، وبالتالي يقف العمل بالتشريع 3مراكز نشأت تحت سلطان القانون القديم

 4يله أو إلغائه، وذلك لمنع استمرار سريان التشريع القديم بعد نفاذ التشريع الجديد.لتعد

 فمؤدى هذا المبدأ هو توقيف سريان القانون القديم، بعد نفاذ القانون الجديد.

لى المراكز الجارية سواء كانت في وتطبيقا لهذا المبدأ الأخير فإن القانون الجديد يسري بأثر فوري مباشر ع

، وهو ما عبرت عليه  المادة الثانية المذكورة طور التكوين أو في طور الانقضاء، أو في سبيل إنتاج آثارها

أعلاه ب" لا يسري القانون إلا على ما يسري في المستقبل". ومثال على ذلك نذكر الوصية، "فهي تمليك 
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برامها من طرف الموصي ولا تنفذ إلا بعد وفاته، وفي هذه الفترة إذا مضاف إلى ما بعد الموت"، أي يتم إ

 صدر قانون جديد ينظم الوصية فأي القانونيين نطبق؟.

 في هذه الحالة نميز بين الشروط الشكلية والشروط الموضوعية:

بطال إد إلى فالشروط الشكلية لصحة الوصية تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله فلا يؤدي القانون الجدي-

م عة القيابه سا وصية كانت صحيحة من حيث الشكل طبقا للقانون القديم، لأن الشكل يرتبط بالقانون المعمول

 بالتصرف. 

ن لقديم كاالقانون تخضع للقانون الجديد، فمثلا االشروط الموضوعية المتعلقة بمقدار المال الموصى به فهي -

قط في فلوصية ، هنا تنفذ اث التركةثليجيز للشخص أن يوصي بربع أملاكه، وجاء القانون الجديد وحددها ب

 الثلث والباقي يعود إلى التركة.

 ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري للقانون

 مبدأ الأثر الفوري للقانون نذكر: ومن الاستثناءات الواردة على

: في بعض الأحيان ينص القانون الجديد صراحة على استمرار العمل بالقانون امتداد العمل بالتشريع القديم-أ

القديم لفترة زمنية يحددها، ففي هذه الحالة يستمر العمل بالقانون القديم حتى تنتهي تلك الفترة، ومثاله ما نص 

حيث جاء فيه:" يسري مفعول هذا القانون، بعد سنة من  2008لسنة  ت المدنية والإ داريةالإجراءاعليه قانون 

 .1تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"

تكونت في ظل القانون القديم وظلت قائمة منتجة لآثارها بعد نفاذ التشريع  المراكز العقدية الجارية التي-ب

 تفاقية فإنه لا يمس المراكز التي أبرمت في ظلائد الاالجديد:  فإذا صدر قانون جديد يخفض من نسبة الفو

ء الوارد على القانون القديم، بل يظل سلطان هذا الأخير ممتدا لما بعد صدور القانون الجديد تطبيقا للاستثنا

 2مبدأ الأثر الفوري للقانون.

وتبدو الحكمة في قصر مجال الاستثناء على العقود في أن المتعاقدين حينما يقدمان على إبرام العقد إنما 

يضعان بعين الاعتبار القانون المعمول به ساعة التعاقد ويفرض كل طرف شروطه على أساس هذا القانون، 

لاحق قد يهز المراكز العقدية إذا تضمن النص الجديد أحكاما مخالفة للنص القديم ومن ثم فإن تغييره في وقت 

 .3ومس الوعاء العقدي.

 بالنسبة لحساب مدة التقادم -ج

 تين:نميز بين حال

 إذا كانت مدة التقادم في النص الجديد أقصر من مدة التقادم في النص القديم--1

دة لمديم، تسري اقررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أ قصر مما قرره النص الق ق.م.ج:" إذا07جاء في المادة 

ي من باقان الكذا ا إملقديمة قد بدأ ت قبل ذلك. أ حكام الجديدة، ولو كانت المدة االجديدة من وقت العمل بالأ

قضاء اندم يتم بالتقا فإنة أ قصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة حكام القديمالمدة التي نصت عليها الأ

 ، ومن هنا نميز بين صورتين:هذا الباقي."

 

 

 الصورة الأولى:
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عندما تكون مدة التقادم المنصوص عليها في النص القانوني الجديد أ قصر من مدة النص القديم، في هذه 

ديد باشر للقانون الجالحالة يسري النص القانوني الجديد من يوم صدوره، أي العمل بمبدأ  الأثر الفوري أو الم

 .1بصرف النظر عن المدة المنقضية

ظل القانون الجديد  سنة ومدة التقادم في 15فلو فرضنا مثلا: أن مدة التقادم التي فرضها القانون القديم هي 

د الجدي سنوات فإذا أمضى الحائز ثلاث سنوات وصدر النص الجديد، فإنه يسري في حقه القانون 10هي 

 المدة التي قضاها في ظل القانون القديم. ويصرف النظر عن

 الصورة الثانية: 

في هذه الحالة ينقضي  الباقي من المدة المقررة في القانون القديم أ قصر من المدة المقررة في القانون الجديد، 

إذا كان القانون القديم يجعل مدة  مثال:، 2انهتمر سريَ تبقية من القانون القديم الذي يسقضاء المدة المالتقادم بان

سنوات فهنا المدة  10سنوات وأمضى المعني أي الحائز  10سنة وصدر بعده قانون يخف ضها إلى  15التقادم 

سنوات أقل من مدة التقادم الجديدة، لذا وجب أن يمتد القانون القديم في السريان تجسيدا  05المتبقية وهي 

 يم.رية تطبيق القانون القدثر الفوري وهو استمرالى مبدأ الأللاستثناء الوارد ع

 الإثباتأدلة -د

ي لوقت الذا في انصت المادة الثامنة من القانون المدني:"  تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول به

يلة وس لجديدالقانون اإذا أحدث يفهم من هذا النص أن ، أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده

اضي لأن لى المعإثبات أو ألغى وسيلة قديمة أو عدلها تشديدا أو تخفيفا، فإنه في جميع الأحوال لا يسري 

 العبرة بالقانون الذي نشأ في ظله التصرف.

فالتشريع واجب التطبيق على قواعد الإثبات من حيث الزمان هو التشريع الذي كان ساريا وقت نشوء الحق 

و كان التشريع القديم  يجيز الإثبات بشهادة الشهود مثلا، جاز هذا الإثبات ولو كان التشريع المراد  إثباته، فل

 3الجديد وقت رفع الدعوى لا يجيز الإثبات إلا بالكتابة.

 الفرع الثاني: مبدأ عدم رجعية القوانين

 أولا: مضمون مبدأ عدم رجعية القوانين

ري على بأثر فو ن يطبقمبدأ عدم رجعية القوانين هو الوجه الآخر لمبدأ الأثر الفوري للقانون، فإذا كان القانو

ا ميم، وهو ن القدالوقائع التي تقع في ظله، فمن المنطقي أنه لا يسري على الوقائع التي تمت في ظل القانو

بل ولا ي المستقيقع ف لا يسري القانون إلاا على ما"قررته المادة الثانية من القانون المدني المذكورة أعلاه:

لماضي ان على يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون". فحسب هذا النص لا يسري القانو

 ولا يمكن تطبيقه على وقائع تمت قبل صدوره.

لعدلأن نحاسب الأشخاص عن من ااية حقوق الأفراد، فليس وتظهر أهمية هذا المبدأ في أنه يحقق العدل وحم

تصرفات ووقائع حدثت في الماضي، لأنه لا يمكن لهؤلاء أن يتنبؤوا بما قد يصدره المشرع من قواعد في 

 .4المستقبل، ولما استحال العلم تعين سريان القانون فقط على المستقبل لا على الماضي.

ت وتحقيق ما يسمى بالأمن القانوني لأن كما تظهر أهمية هذا المبدأ في كونه يؤدي إلى استقرار المعاملا

سريان القانون على الماضي يؤدي إلى اضطراب المعاملات وتداخلها بحكم إخضاع العلاقة الواحدة لقاعدتين 

 .5مختلفتين.

                                                             
 ق.م.ج 7المادة -1
 نفس المادة. -2
 .281محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص  -3
 .22عمر السيد أحمد عبد الله، المرجع السابق، ص  -4
 .205بوضياف، المرجع السابق، صعمار  -5
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 : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانينثانيا

 ستثناءاتذه الاهمراعاة للمصلحة العامة ، ومن رغم أهمية هذا المبدأ إلا أنه ترد عليه بعض الاستثناءات، 

 نذكر:

 النص صراحة على الرجعية-1

ي قانون فا عدا موجود مبدأ عدم رجعية القوانين لا يقيد المشرع في إصدار قانون يبدأ سريانه بأثر رجعي، 

من أمثلة و، ية رالعقوبات، وهو استثناء يقصد منه تحقيق المصلحة العامة، فأحيان تكون رجعية القانون ضرو

 ذلك: 

بات كل زواج المتعلق بإث 1971سبتمبر  22المؤرخ في  71/65ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر رقم -

دور قبل ص لم يكن موضوع عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية بقولها:"  إن كل ق ارن انعقد

حالة لات الهذا الأمر ونتج عنه أولاد ولم يكون موضوعا لأي إجراء ولا لأي عقد محرر أو منسوخ في سج

 المدنية يمكن أن يسجل في سجلات الحالة المدنية."

بتمبر س26الصادر في  58-75من القانون المدني التي تقضي بسريان الأمر  1003ما قضت به المادة -

 .1975يوليو5، ابتداء من يوم1975

الأمر  يدخل هذا والتي قضت:" 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/59من القانون التجاري رقم 842المادة -

 . "1975يوليو5حيز التنفيذ ابتداء من 

 كان القانون الجديد قانونا مفسرا إذا-2

كان  سابق له انونا، حيث تلجأ السلطة التشريعية إلى إصدار قانون جديد يفسر قأو ما يسمى بالتفسير التشريعي

 ديم.يعتريه الغموض، وفي هذه الحالة يكون سريان القانون الجديد من تاريخ سريان القانون الق

 لطات.ن السنادر جدا، لأن التفسير هو مهمة القضاء وليس السلطة التشريعية، والمبدأ هو الفصل بي وهو

 القانون الجنائي الأصلح للمتهم-3

ن ارتكب شخص جريمة في ظل قانون ساري المفعول ثم قبل صدور حكم نهائي في حقه صدر قانوفإذا 

ة يرفع صف ذا كانإلجديد، ويعتبر القانون أصلح لمتهم، جديد،هو الأصلح له، ففي هذه الحالة يطبق القانون ا

 التجريم عن الفعل، أو يخفف من العقوبة.

 حيث نميز بين الحالتين:

فهنا يطبق بأثر رجعي على جميع مراحل  ،يرفع التجريم عن الفعل دان القانون الجديكإذا الحالة الأولى: 

والحكمة من ذلك أن العقوبة مقررة لمصلحة المجتمع،  ، ويفرج عن المتهم إذا كان محبوسا،الدعوى العمومية

فإن رأت الجماعة ممثلة في السلطة التشريعية العدول عن تجريم الواقعة فلا جدوى من معاقبة الجاني 

 .1ومطاردته عن فعل أصبح مباحا.

نون القديم في القا واردةالثانية: إذا كان القانون الجديد يخفف العقاب ففي هذه الحالة تستبدل العقوبة ال الحالة

 ، بشرط أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي.بالعقوبة الواردة في القانون الجديد

أن وكاملين، ن متمبدأي وهكذا يتبين لنا أن كلا المبدأين التطبيق الفوري للقانون وعدم رجعية القوانين هما

دالة حقيق العتمع وتالاستثناءات الواردة عليهما تبررهما المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار والنظام في المج

 التي هي غاية القانون.

 

 

                                                             
 .151 توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص -1
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ي بعض فإذا كانت  القاعدة القانونية واضحة وبدون أي غموض فالقاضي يطبقها بدون عناء، لكن 

اتها ون عبارمعناها، وأحيانا أخرى تكالأحيان، قد تكون القاعدة القانونية مشوبة بنقص بحث لا يكتمل 

اضي ، وأحيانا أخرى ترد على القغامضة، وفي بعض الحالات يكون هناك تعارض بين نصين قانونيين

 وقائع لا ينطبق عليها أي نص قانوني.

دالة، را للعومن أجل أن يصل القاضي، إلى إيجاد حل في الحالات المذكورة أعليه، حتى لا يكون منك

 ن بالتفسير، حسب مدارسه وطرقهفإنه يستعي

ة هناك عد ما أنهفالتفسير لا يلجأ إليه القاضي إلا إذا توافرت أسبابه، وهناك عدة مدارس للتفسير، ك

 مدارس للتفسير) المبحث الأول(.

ية كما أن التفسير يتم بعدة طرق منها ما هي طرق داخلية للتفسير ومنها ما هو طرق خارج

 .للتفسير)المبحث الثاني(
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 المبحث الأول: ماهية التفسير
ال خل في مجهي تدفونقصد هنا تفسير التشريع أي القواعد القانونية المكتوبة، أما قواعد الشريعة الإسلامية 

 الفقه الإسلامي، وتسمى بالاجتهاد، وهو علم مستقل له شروطه وقواعده.

 اني(.نتناول أولا تعريف التفسير وأنواعه)المطلب الأول(، ثم أسبابه ومدارسه)المطلب الث وعليه

 المطلب الأول: تعريف التفسير وأنواعه

 .نتعرف أولا على تعريف التفسير)الفرع الأول(، ثم أنواعه)الفرع الثاني(

 الفرع الأول: تعريف التفسير

 ريعيةتشريعية مكتوبة، صادرة عن السلطة المختصة وهي السلطة التشيقصد بالتفسير بيان حقيقة معنى قاعدة 

في حدود اختصاصاتهما المحددة في الدستور، فهو تحديد المعنى الحقيقي  أصلا والسلطة التنفيذية استثناءا

، حيث يقوم التفسير بتوضيح ما هو مبهم من ألفاظ، وتكميل ما نقص من 1للقاعدة التي وضعها المشرع

 لتوفيق بين نصوصه المتناقضة.نصوص، وا

 الفرع الثاني: أنواع التفسير

 لسلطةاعادة القاضي هو الذي يقوم بالتفسير، لأن تفسير النصوص القانونية وتطبيقها من اختصاصات 

يحها، ة وتوضويسمى هذا التفسير بالتفسير القضائي، وكذلك يقوم الفقه بشرح النصوص القانوني القضائية

 وإعطاء آرائهم حول ملاءمتها ونجاحها، ويسمى ذلك بالتفسير الفقهي.

 وهناك تفسير نادر جدا تقوم به السلطة التشريعية ويسمى التفسير التشريعي.

 أولا: التفسير القضائي

ير القانون هو من صميم يقوم به القاضي عند نظر نزاع معروض عليه للفصل فيه، وتفس هو التفسير الذي

، والقاضي يقوم بالتفسير من تلقاء نفسه، دون حاجة أن يطلب منه الخصوم ذلك، فهو ملزم 2عمل القضاة

ى يكون حكمه بالفصل في الدعوى، لذا هو ملزم بتحديد مضمون القاعدة القانونية التي يطبقها على النزاع، حت

 متماشيا مع نصها، وهذا هو التفسير.

مامه فوع أوتفسير القاضي على هذا النحو ليس تفسيرا نظريا بل هو تفسير عملي، يكون بمناسبة نزاع مر

يس لأي لا أنه عليه أن يفصل فيه، فلا يقوم القاضي بتفسير نص قانوني فقط من أجل التفسير دون نزاع، كم

عها فقط تفسير نص قانوني غامض، وغنما لابد من وجود نزاع معروض شخص أن يرفع دعوى موضو

 ر.على القاضي، والنص الذي ينظمه يحتاج إلى تفسير، إما لغموض أو نقص، أو لتعارض مع نص آخ

 لزمه حتىيل لا والتفسير الذي يصدره القاضي في إحدى المحاكم لا يكون ملزما لغيره في المحاكم الأخرى، ب

ادا سمى اجتهية فهو الأخرى، أما التفسير الذي تقوم به المحكمة العليا، خاصة بغرفها المجتمع هو في القضايا

بأن  لذي يقضيتوري اوتلتزم به المحاكم الأدنى إلى أن تعدل عنه المحكمة العليا، وهذا ما يفهم من النص الدس

نطبق لحكم ياوى الوطن، ونفس تسعى المحكمة العليا ومجلس الدولة إلى توحيد الاجتهاد القضائي على مست

 كمة العليا هي في أعلى هرم الجهازعلى مجلس الدولة، ذلك أن المح

 القضائي العادي، ومجلس الدولة في أعلى قمة هرم الجهاز القضائي الإداري.

بناء على  ورغم أهمية التفسير القضائي، فهو ليس ملزما إلا لأطراف النزاع الذي حدث التفسير بصدده،

نهم نشأ بيتلأمر المقضي به التي تثبت للحكم، كما أنه لا يمتد إلى النزاعات الأخرى التي قد حجية ا

ومنتشر  قضايا،مستقبلا.والتفسير القضائي هو أهم أنواع التفسير، فهو تفسير عملي، ومرتبط بالفصل في ال

 .جدا في الواقع

                                                             
 .188اسحاق ابراهيم منصور،  المرجع السابق،  ص -1
 .400سمير تناغو، المرجع السابق،  ص -2
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 ثانيا: التفسير الفقهي

وغالبا ما يكون تفسيرهم نظريان  الذين يعكفون على دراسة القانون، ءالتفسير الفقهي هو ما يصدر عن الفقها

عكس التفسير القضائي الذي هو تفسير عملي، وقد أصبح الفقه في وقتنا الحالي يعكف على تفسير القانون من 

مصادره المختلفة، ويمزج بين التفسير النظري والتطبيقي، حيث يعمل على رد الأحكام  التفصيلية إلى 

لها العامة، وتنسيق المبادئ القانونية في طوائف ونظريات، بحيث تمكن في النهاية من معرفة أحكام أصو

 .1القاعدة القانونية بسهولة

لقاعدة ات إلى انتقادكما أن الفقه لا يكتفي على تجميع النصوص القانونية وتحليلها، بل كثيرا ما يوجه الفقه ا

وصيات تلفقه  القانونية، قد تدفع المشرع إلى تعديلها، أو إلى رجوع في أحكام القضاء، وأحيانا يقدم ا

 واقتراحات، يقتنع بها المشرع فيصوغها في نصوص قانونية ملزمة.

 ه.والتفسير الفقهي غير ملزم للقاضي فهو قد يستأنس به فقط، بل هو غير ملزم حتى للفقيه نفس

 ثالثا: التفسير التشريعي

شريعية التي وضعت النص التشريعي المراد تفسيره، تالتفسير التشريعي هو التفسير الذي تضعه السلطة ال

ده. حيث تلجأ السلطة التشريعية م لم تهتد إلى قصلتبين حقيقة ما قصده من ذلك النص، إذا اتضح أن المحاك

صدار تشريع تفسيري عندما تلاحظ أن خلافا حادا ثار في المحاكم حول تحديد المعنى الذي قصده منه، أو لإ

 . 2دأن المحاكم فهمت النص بشكل مضا

 .فسيرهتي تم التفسير التشريعي بأنه تشريع ملزم وله أثر رجعي، فهو يسري من تاريخ القانون الذ ويتميز

راءات ن وإجغي أن هذا التفسير نادر، لأنه مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة، واستدعاء البرلما

 إصدار القانون كلها ونفاذه، كلها لا تسمح بانتشار هذا التفسير.

 التفسير الإداري رابعا :

و أغات، هو ما يصدر من الجهات الإدارية القضائية لموظفيها الإداريين من تعليمات وإعلانات وتبلي

 منشورات دورية، بغرض تفسير التشريعات وكيفية تطبيقها عمليا.

على  والتفسير الإداري يكون ملزم للموظفين الإداريين باعتباره أمرا من رؤسائهم، لكن لا يلزم القضاة

 .3الإطلاق

 نوأنه لا يمك وهكذا يتضح لنا أن هذه الأنواع تخص التشريع أي القانون المكتوب وليس كل مصادر القانون،

قى اؤها وتبلا إلغوالتعامل مع الشريعة الإسلامية مثل التعامل مع التشريع فهي وحي يوحى، لا يمكن تعديلها 

 رع منها.أحكامها واجبة على الأفراد مهما كان موقف المش

عد ير القوان تفسوأن فقهاء الشريعة الإسلامية كان لهم السبق في قواعد التفسير، وتلك القواعد أكثر دقة م

 القانونية.

 المطلب الثاني : أسباب التفسير ومدارسه

كما تتنوع  تتعدد الحالات لتي تؤدي إلى التفسير من غموض وأخطاء مادية، ونقص، وتناقض)الفرع الأول(،

 (.الثاني مدارس التفسير بين المدرسة التقليدية والمدرسة التاريخية والمدرسة العلمية)الفرعأيضا 

 الفرع الأول: حالات التفسير

ويقصد بها الحالات أو الأسباب التي تدعو القاضي إلى تفسير النص القانوني، ويمكن حصرها في: الخطأ 

 المادي، الغموض والإبهام، التعارض.

                                                             
 .189اسحاق ابراهيم منصور،  المرجع السابق،  ص -1
 .215أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص -2
 .190إبراهيم منصور، المرجع السابق، صاسحاق  -3
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 اديالخطأ الم أولا:

جة إلى ن بحاقد يتضمن النص خطأ مادي واضح، بحيث لا يستقيم معنى النص بوجوده فهنا في الحقيقة لا يكو

 تفسير بالمعنى الدقيق وإنما إلى تصحيح ذلك الخطأ المادين لكي يستقيم المعنى.

وبة السجن أيام إلى شهرين"، فهنا لا يستقيم المعنى لأن عق10أن ينص على:" يعاقب بالسجن من  ومثاله

 تكون من خمس سنوات فما فوق. فتصحح كلمة "السجن" بكلمة "الحبس" ويستقيم المعنى.

 ثانيا:الغموض

قرب إلى ويقصد بغموض النص أن كلماته تحتمل أكثر من معنى، فيكون على القاضي اختيار المعنى الأ

على:" يترتب على هذا التصرف البطلان"، ولا يحدد إن كان بطلانا مطلقا يحكم به  الصواب، كأن ينص

القاضي من تلقاء نفسه ويتمسك به كل ذي مصلحة، أم بطلان نسبي مقرر فقط لمصلحة أحد الأطراف وله 

 .1فقط حق التمسك به

 ثالثا: النقص

لمعنى، ام بها أغفل المشرع ذكر بعض العبارات أو الألفاظ التي يستقييقصد بالنقص في النص التشريعي إذا 

سبب  ل فعل" كفالتفسير يؤدي إلى إضافة العبارات الناقصة حتى يستقيم المعنى، ومثالها أن ينص مثلا:

ة، وهذا لمشروع، فالفعل هنا جاء مطلق يشمل الأفعال المشروعة وغير اضررا للغير يلتزم فاعله بالتعويض"

ر سبب ضر يستقيم والمبادئ العامة، في حين لة أضفنا عبارة غير مشرع، ليصبح "كل فعل غير مشروعلا 

 ستقيم المعنى.، يللغير يلزم صاحبه بالتعويض" 

 لتناقضرابعا: ا

 يقصد بالتناقض أن يكون هناك تعارضا بين نصين قانونيين بحيث يكون مضمون الأول يتعارض مع

 وع، وفي هذه الحالة أمامه حلين:مضمون الآخر، في نفس الموض

 الحل الأول: أن يعتبر أحد النصين عاما والآخر نصا خاصا والخاص يقيد العام.-

 .الحل الثاني: أن يعتبر النص الأحدث قد ألغى النص القديم-

 .يرومن أجل إيجاد أفضل طريقة لتفسير النص القانوني، ظهرت هناك عدة مدارس تسمى مدارس التفس

 الثاني: مدارس التفسير الفرع

ير، ومن أجل إيجاد أفضل طريقة لتفسير النص القانوني، ظهرت هناك عدة مدارس تسمى مدارس التفس

 وهي: المدرسة التقليدية، والمدرسة التاريخية، والمدرسة العلمية.

 أولا: المدرسة التقليدية

ية النصوص، ويرون أنه يجب على وتسمى أيضا بمدرسة "الشرح على المتون"، حيث يلتزم أتباعها بحرف

، القاضي الالتزام بحرفية النص، وله أن يستنتج نية المشرع من خلال عبارات النص وقت صدور التشريع

وقد ظهرت هذه المدرسة في مطلع القرن التاسع عشر، وكان الباعث الأساسي على ظهورها صدور القانون 

ر بمثابة كتاب مقدس، وأدى هذا الاعتقاد إلى إجبار المحاكم والذي كان يعتب-قانون نابليون-المدني  الفرنسي

وفقهاء القانون بالتقيد بنصون  القانون بصفة مطلقة، وكان شعار بعض أتباعها:" إن شعاري وعقيدتي هي 

 ". 2النصوص قبل كل شيء

                                                             
 .191إسحاق إبراهيم منصور ، المرجع السابق، ص -1
عاشور ميلود، لعريبي باشا مصطفى، مدارس تفسير النصوص في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة البيان للدراسات  -2

 .83،  ص2023، جوان1، العدد8القانونية والسياسية، المجلد
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 ثانيا:المدرسة التاريخية

اج ة  هي نتانونيظهرت في ألمانيا على يد الفقيه صافيني، وهي تقوم على فكرة أساسية هي أن القاعدة الق   

قتضت مستمر  ومتواصل تعبر عن حاجات الوسط الاجتماعي الذي ولدت فيهن وعلى ضوء الظروف التي ا

 وجودها. 

قت ليس وتطبيق النص القانوني و ويرى أتباع هذه المدرسة أنه على القاضي أن يستشف نية المشرع وقت

جتماعي دي والافيجب عدم التقيد بحرفية النصوص وإنما لابد من تفسير القانون في المحيط الاقتصا صدوره،

 قانوني.لنص الاوالسياسي والتاريخي العام  لوقت سن التشريع، لأن المشرع يتأثر بهذه الظروف عندما يضع 

حت مجالا واسعا للقاضي أو الفقيه للخروج عن إرادة المشرع الحقيقية وما يعاب على هذه المدرسة، أنها فت

تحت حجة تفسير القانون وفقا للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، فكان مصيرها مثل مصير مدرسة 

 .1الشرح على المتون

 ثالثا: المدرسة العلمية

أسلوب علمي، ويسمى بالمذهب السابقتين بو يجمع بين المدرستين وه Geneyجينيالفرنسي  الفقيه أسسها

،ومؤداها متى كانت إرادة المشرع واضحة لم يصح تأويل النص القانوني أو تحويره، أما إذا العلمي الحر

وجدت مشاكل لم يعالجها المشرع لسد فراغ تشريعي، أو غموض، فيجب البحث عن أفضل حل بانتهاج 

التقصي عن التفسير في مصادر القانون، فإن عدمت هي أيضا وجب  طريق  علمي حرن ويلزم في سبيل ذلك

وهي التي .2يصيغ القاعدة التي تتطلبها الحقائق الواقعية والتاريخية والعقلية.أن يتقلد المفسر دور المشرع وُ 

 اختارها المشرع الجزائري للتفسير

 المبحث الثاني: طرق التفسير
خرى، صوص أنمضة أو التي يعتريها النقص، او تلك المتناقضة مع رأينا أن التفسير يكون في النصوص الغا

 رسة.وأن هناك ثلاث مدارس للتفسير، لذا فغن طرق التفسير تختلف حسب حالة التفسير، وحسب المد

 ها ماوطرق التفسير منها ما يكون مقتصرا على تحليل النصوص دون الاستعانة لأي وسيلة أخرى، ومن

 النص كالوثائق التاريخية، أو الأعمال التحضيرية.يستعين بوسائل خارج عن 

لمطلب سير)اوعليه سوف نتناول أولا الطرق الداخلية للتفسير)المطلب الأولى(، ثم الطرق الخارجية للتف

 الثاني(.

 المطلب الأول: الطرق الداخلية للتفسير

ما هو لنص، ولالمعنى الحقيقي تقتصر هذه الطرق على تحليل النص المراد تفسيره تحليلا منطقيا، ليستنتج 

(، الأول القانون الواجب التطبيق،  دون أن يستعين بأي وسيلة أخرى، وهذه الطرق هي: القياس)الفرع

 (.الاستنتاج من باب أولى)الفرع الثاني(، وطريقة الاستنتاج بمفهوم المخالفة)الفرع الثالث

 الفرع الأول: التفسير عن طريق القياس

ى روح علالقياس في النصوص التي يكون بها نقص، أو عدم وجود نص ينظم النزاع المطويتم اللجوء إلى 

طبق ذلك بب، فيالقاضي إلى البحث عن مسألة مشابهة لها في الوقائع، أو الس القاضي، في هذه الحالة يلجأ

 على الحكم على القضية المطروحة أمامه.

، وهو 3حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم" "إثباتبأنه:" في الاصطلاح القياسويعرف 

 .1طريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من جهة الشرع

                                                             
 85يلود، لعريبي باشا مصطفى، المرجع السابق، عاشور م -1
 .321، ص2004، الرباط2رجاء ناجي مكاوي، مدخل للعلوم القانونية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط -2
جلة آرام جلال عبد الله، عبد الله البير خضري، القياس في العبادات وأثره على الفروع الفقهية، دراسة تأصلية تطبيقية، م -3

 .88، ص2018النوازل الفقهية والقانونية، العدد الثاني، أفريل
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 ستعجلومثال ذلك قياس حكم من يقتل الموصي له ليستعجل حصوله على الوصية بحكم من يقتل مورثه لي

رثه"، يرثه لا وسلم يقول:" من يقتل موالحصول على التركة لاتحادهما في السبب، فالرسول صلى الله عليه 

ل على الحصو فقاس الفقهاء على هذا الحكم ووضعوا مبدأ في الشريعة وهو أن من يقتل الموصي له ليستعجل

 الوصية، يحرم من حقه في الوصية.

، قياس على تحريم الخمر، لاتحادهما في في عصرنا الحالي، وكذلك ما قرره الفقهاء من تحريم المخدرات

رجس من   زلامإنما الخمر والميسر والأنصاب والأيأيها الذين آمنوا  علة وهي غياب العقل، يقول تعالى:" ال

 ."2لعلكم تفلحون عمل الشيطان فاجتنبوه 

 الفرع الثاني: الاستنتاج من باب أولى

 علة ن اليلجأ القاضي إلى هذه الطريقة عندما تعرض علي مسألة ، ويكون هناك حكم في مسألة أخرى،  لأ

 في المسألة المطروحة أمامه، أكثر توافرا منها في المسألة الأولى.

 

من فيستنتج منها 3ومن أمثلة ذلك الاستعانة بقوله تعالى في معاملة الوالدين:" ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما"

 باب أولى تحريم السب والشتم وضرب الوالدين، لان هذه الأفعال أشد وأعظم من القول لهما "أف".

 الفرع الثالث: الاستنتاج بمفهوم المخالفة

فيقوم  لها، ومفاد هذه الطريقة أن القاضي لا يجد في قضية معينة حكما، لكنه يجد حكما في قضية معاكسة

 ة المطروحة أمامه.بإسقاط عكس ذلك الحكم على القضي

لا يد للبائع فيه  ق.م.ج:"إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب369 ومثاله ما نص عليه القانون المدني في المادة

 سقط البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا هلك المبيع بعد اعذار المشتري بتسليم المبيع"

 .الثمن يفسخ العقد، ولا يسترد المشتريفة إذا هلك المبيع بعد التسليم فلا لوعليه فبمفهوم المخا

 المطلب الثاني: الطرق الخارجية للتفسير

 ائل أخرىلى وسإوتتمثل هذه الطرق في ثلاثة طرق، كلها لا تعتمد على ألفاظ النص فقط، وإنما يلجأ القاضي 

 عماللأخارجة عن النص، وهي: الرجوع إلى حكمة التشريع والغاية منه)الفرع الأول(، الرجوع إلى ا

 التحضيرية للتشريع)الفرع الثاني(، والرجوع إلى المصادر التاريخية )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: الرجوع إلى حكمة التشريع والغاية منه

 ما المقصود بالمنزل ويقصد بها تحري الغاية النهائية  التي يقصدها المشرع من النص المراد تفسيره، مثال

، هل هو البيت أم أي مكان يقيم فيه الإنسان بصفة عادية، فحكمة التشريع تقتضي أن 4في قانون العقوبات

 يكون المقصود بالمسكن هو المكان الذي يقيم  فيه الإنسان، حتى لو كان خيمة، أو غرفة في فندق. 

 الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للتشريع الفرع الثاني:

ه إلى قتراحلأعمال التحضيرية هي مجموعة الوثائق التي ترافق النص القانوني منذ تقديم مشروعه أو ااو

ات اب  وضع النص القانوني والهدف منه، كما تتضمن تفسيرغاية صدوره، تتضمن هذه الوثائق أسب

 وشروحا لمواد التشريع من ناحية أخرى.

 الفرع الثالث: الرجوع إلى المصادر التاريخية

 .قة لهوتتم بالرجوع إلى المصادر التي استقى منها المشرع أحكامه بهدف التعرف عن الإرادة الحقي

                                                                                                                                                                                                    
 .88المرجع نفسه، ص -1
 .90سورة المائدة الأية -2
 .24سورة الإسراء الآية  -3
ق.ع.ج:" كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 295المادة   -4

 د.ج..."10.000جإلىد 1000من
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نسي، الفر فمثلا المشرع الجزائري أخذ بعض نصوص القانون المدني من القانون المدني المصري والقانون

 فيرجع المفسر مباشرة لهذين المصدرين ليتعرف على نية المشرع.

سر المف الأسرة أخذها المشرع من الشريعة الإسلامية، فأي غموض أو نقص، يرجع فيه كذلك نصوص قانون

 لأحكام الشريعة لمعرفة الحكم المناسب.
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خصص من خلال هذه المطبوعة التي شملت محاضرات مقياس المدخل للقانون، السداسي الأول الم

ات شيقة محاضر لدراسة النظرية العامة للقانون، نتمنى أن يستفيد منها طلبة السنة أولى جذع مشترك، فهي

ونية، القان وغزيرة بالمعارف الأولية التي يحتاجها طالب القانون، وهي تساعده على اكتساب المصطلحات

 والمبادئ الأساسية التي يحتاجها في رحلته في ميدان دراسة القانون.

وما هي  لأخرى،فمن خلالها يتمكن من معرفة القاعدة القانونية وكيف يميزها عن بقية قواعد السلوك ا

 ما يتمكنكلأول، افروع القانون وكيف يميز بين القانون العام والقانون الخاص، وهو ما تناولناه في الفصل 

ا، ح نافذمن معرفة مصادر القانون المختلفة، وترتيبها، وكيف يصدر التشريع وماهي أنواعه ومتى يصب

 طبوعة.وكيف يتم إلغاؤه، وهذا من خلال ما جاء في الفصل الثاني من الم

لتنازع امشاكل لكما يتمكن الطالب من خلال هذه المطبوعة من معرفة تطبيق القانون، والحلول الواردة 

 لى بكل ثقة وجدارة.المكاني والزماني وهكذا يمكنه الانتقال إلى المستويات الأع

، فإن لمنشودابذلت في إعداد هذه المطبوعة الجهد والوقت، على أمل أن أحقق بها الهدف العلمي  لقد

 أصبت فمن الله، وإن كان فيها أي نقص أو زلل فهو من نفسي ومن الشيطان.



 الخاتمة
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 وسلم على سيدنا محمد. فالحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم

 

 

 

 وحظا موفقا للجميع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-المصادر 

 أولا: القرآن الكريم

 ثانيا: النصوص القانونية

دستور صدار نص تعديل ال المتعلق بإ 2020ديسمبر  30المؤرخ في  422-20المرسوم الرئاسي رقم  .1

 .82، عدد 2020ديسمبر  30، ج. ر .2020نوفمبر  01المصادق عليه في استفتاء 

لمتمم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل وا 01-98القانون العضوي رقم  .2

 .02-18بالقانون العضوي رقم 

 10خ ، صادر بتاري47يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966يونيو08مؤرخ في،  156-66رقم  أمر .3

 ، معدل ومتمم.1966يونيو

، 48عدد ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، اج.ر، ال 1966جوان  8المؤرخ في  155-66أمر رقم  .4

 ، معدل ومتمم.1966يونيو  10الصادر بتاريخ 
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ادر ، ص78ن يتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر عدد1975بتمبر س26مؤرخ في 58-75أمر رقم  .5

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30بتاريخ 

تاريخ ب، صادر 101عدد  ، ج.ر، يتضمن القانون التجاري1975سبتمبر26المؤرخ ي 59-75الأمر رقم  .6

 ، معدل ومتمم.1975ديسمبر19

 12، 24سرة، الجريدة الرسمية عدد، يتضمن قانون الأ1984يونيو 9مؤرخ في  11-84قانون رقم  .7

 .1984يونيو 

صادر  17، يتعلق بعلاقات العمل،  ج.ر عدد 1990أفريل 21مؤرخ في 11- 90قانون رقم  .8

 1990أفريل 25بتاريخ

 ، صادر15، يتضمن تعديل قانون الأسرة، ج ر عدد 2005فبراير 27مؤرخ في  02-05أمر رقم  .9

 . 2005فيفري 27بتاريخ

لاجتماعي ا، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإندماج 2005فبراير 6مؤرخ في  04-05قانون رقم  .10

 .2005للمحبوسين، الجريدة الرسمية لسنة

، 21ر عدديتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج. 2008فبراير 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .11

 .2008أفريل 13صادر بتاريخ

 23المؤرخ في  80-76م يعدل ويتمم الأمر رق 2010أوت  15ؤرخ في م 04-10قانون رقم  .12

 .2010أوت  18، صادر بتاريخ46والمتضمن القانون البحري، ج.ر عدد  ،1976أكتوبر

، صادر 55دالمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج.ر  عد 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13القانون رقم  .13

 .2013أكتوبر 30بتاريخ 

 .2018يوليو.29، صادر في46، يتعلق بالصحة، ج.ر.عدد2018يوليو 2مؤرخ في  11-18رقم  قانون .14

 14،صادر بتاريخ 32يتضمن التقسيم القضائي، ج.ر عدد 2022مايو5مؤرخ في  07-22قانون رقم  .15

 .2022مايو

 28 صادر بتاريخ 50، يتعلق بالاستثمار،  ج.ر عدد2022يوليو24مؤرخ في  18-22القانون رقم  .16

 .2022يويول

II-المراجع 

 ب: الكتأولا

 .2004،  دار هومة، الجزائر، 2بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، طاحسن  .1

 .2018، دار الفكر، القدس، 1المدخل للعلوم القانونية،  ط أحمد محمد الرفاعي، .2

ديوان  ، 9اتهما في القوانين الجزائرية، طاسحاق ابراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيق .3

 .2007المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 

 .2010يروت، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، ب .4

 .1981، مكتبة كريدية اخوان، بيروت، 1المدخل للعلوم القانونية، ط أنور سلطان، .5

ر والتوزيع، ،  دار العلوم للنش1ط "نظرية القانون"، الصغير، المدخل للعلوم القانونية بعلي محمد .6

  2006القاهرة،

، ديوان تاريخهبلحاج العربي، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، التعريف بالفقه الإسلامي ومصادره و .7

 .1992المطبوعات  الجامعية، الجزائر 

 . 1992امعية ،،  الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الج1م القانونية، طتوفيق حسن فرج الله، المدخل للعلو .8
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ن المطبوعات ، ديوا1الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، ط حبيب إبراهيم .9

 .1998الجامعية، الجزائر، 

 . 1974، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،1لى القانون، طإحسن كيرة، المدخل  .10

 2023الرباط ،2رجاء ناجي مكاوي، مدخل للعلوم القانونية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط .11

ية، ، المنشورات العالم1زواوي محمدي فريدة،  المدخل للعلوم القانونية: نظرية القانون،ط .12

 .2000الجزائر

 .1986، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، ط .13

ة، عمان، ر الثقافحق، داعبد القادر الفار، المدخل إلى العلوم القانونية، مبادئ القانون، النظرية العامة لل .14

2004. 

 عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، دار الخلدونية، الجزائر، د.س .15

 .2015اهرة، الق ،12علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ط .16

 .2009المدخل للعلوم القانونية، برتي للنشر، الجزائر عمر السيد أحمد عبد الله، .17

انة للنشر ، دار ريح1عمار بوضياف، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، ط .18

 .69ص 1999والتوزيع، الجزائر، 

ية، الجزائر، ،  ديوان المطبوعات الجامع2محفوظ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، ط لعشب .19

1993. 

 .1978محمد سامي مدكور، مبادئ القانون، مطبعة الرسالة، القاهرة،  .20

ر هومة، ، دا13محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون،  ط .21

 .2006الجزائر، 

 : المقالات العلميةنياثا

لية راسة تأصدقهية، آرام جلال عبد الله، عبد الله البيرخضري، القياس في العبادات وأثره على الفروع الف .1

 .2018تطبيقية، مجلة النوازل الفقهية والقانونية، العدد الثاني، أفريل

وضعي، الي والقانون عاشور ميلود، لعريبي باشا مصطفى، مدارس تفسير النصوص في الفقه الإسلام .2

 .2023، جوان1، العدد8مجلة البيان للدراسات القانونية والسياسية، المجلد

جلة مالسنوسي عبد الرحمان، ضوابط فهم السنة وطرق تفعيلها في المجتمع الإسلامي المعاصر،  .3
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